
 
 
 

 2019/2020: ةالجامعی سنةال

 تصفیة شركات الأشخاص التجاریة

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  - برج بوعریریج - الإبراهیميجامعة محمد البشیر 

  حقوق والعلوم السیاسیة                              ال :كلیة

                                                        حقوقال :قسم

  

  :عنوان المذكرة

  ي في الحقوقأكادیمینیل شهادة ماستر ل مقدمة استكمالامذكرة 

  قانون أعمال: تخصص

  

  :ةالدكتور  شرافإ                                           :ینلباعداد الطإ

 بوزید وردة                                   .بورحلي عبد الرحیم  

 بن بوزید أسماء.  

  

  :أعضاء لجنة المناقشة

  رئیسا)                 ب( محاضرمحمودي سمیرة                        أستاذ 

  مشرفا   )             ب(أستاذ محاضر      بوزید وردة                       

  ممتحنا)                  أ(عثماني حمزة                          أستاذ مساعد 



  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  كر وتقدير
نشكر االله عز وجل على نعمه وفضله وعلى منيه وتوفيقه لنا بأن منحنا الرشد  

  :إتمام هذا البحث، وكفى بها نعمة وبعد

يسعدنا مع إنهاء هذه الدراسة المتواضعة ومن دواعي الاعتراف بالجميل، 

أن  " يشكر الناس لم يشكر االله

نتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذتنا الكريمة ومعلمتنا الفـاضلة المشرفة على هذا  

  بوزيد وردة

التي لم تبخل علينا بنصائحها وتوجيهاتها طيلة المدة التي قضيناها لإتمام هذه  

  .راءة المذكرة وفحصهاكما نخص بالشكر لجنة المناقشة الذين تفضلوا بق

كما نتقدم بأسمى عبارات الشكر إلى جميع الأساتذة الذين رافقونا في مشوارنا  

الدراسي، وإلى كل من ساهم في مساعدتنا من قريب أو من بعيد، نسأل االله أن  

  .يجزيهم عنا خيرا وأن يجعل عملهم في ميزان حسناتهم

  بورحلي عبد الرحيم

  بن بوزيد أسماء

كر وتقديرش
نشكر االله عز وجل على نعمه وفضله وعلى منيه وتوفيقه لنا بأن منحنا الرشد  

إتمام هذا البحث، وكفى بها نعمة وبعدوالثبات وأعاننا على  

يسعدنا مع إنهاء هذه الدراسة المتواضعة ومن دواعي الاعتراف بالجميل، 

يشكر الناس لم يشكر االلهمن لم  : "واستجابة لنبينا محمد صلى االله عليه وسلم

نتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذتنا الكريمة ومعلمتنا الفـاضلة المشرفة على هذا  

بوزيد وردة: البحث الدكتورة

التي لم تبخل علينا بنصائحها وتوجيهاتها طيلة المدة التي قضيناها لإتمام هذه  

  .الدراسة

كما نخص بالشكر لجنة المناقشة الذين تفضلوا بق

كما نتقدم بأسمى عبارات الشكر إلى جميع الأساتذة الذين رافقونا في مشوارنا  

الدراسي، وإلى كل من ساهم في مساعدتنا من قريب أو من بعيد، نسأل االله أن  

يجزيهم عنا خيرا وأن يجعل عملهم في ميزان حسناتهم

  لكم جميعافشكرا  

نشكر االله عز وجل على نعمه وفضله وعلى منيه وتوفيقه لنا بأن منحنا الرشد  

والثبات وأعاننا على  

يسعدنا مع إنهاء هذه الدراسة المتواضعة ومن دواعي الاعتراف بالجميل، 

واستجابة لنبينا محمد صلى االله عليه وسلم

نتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذتنا الكريمة ومعلمتنا الفـاضلة المشرفة على هذا  

التي لم تبخل علينا بنصائحها وتوجيهاتها طيلة المدة التي قضيناها لإتمام هذه  

كما نخص بالشكر لجنة المناقشة الذين تفضلوا بق

كما نتقدم بأسمى عبارات الشكر إلى جميع الأساتذة الذين رافقونا في مشوارنا  

الدراسي، وإلى كل من ساهم في مساعدتنا من قريب أو من بعيد، نسأل االله أن  

يجزيهم عنا خيرا وأن يجعل عملهم في ميزان حسناتهم



 

 

  إهداء
إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك، ولا يطيب النهار إلا بطاعتك، ولا تطيب  

  .اللحظات إلا بذكرك، ولا تطيب الآخرة إلى بعفوك، ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك

إلى من كان دعائها سر    إلى ملاكي في الحياة، إلى معنى الحب والحنان،

  :نجاحي وحنانها بلسم جراحي، إلى أغلى الحبايب

  ."أمي الحبيبة"

إلى من أحمل اسمه بكل افتخار، إلى من علمني العطاء دون انتظار أرجو من  

  :االله أن يمد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار

  ".والدي العزيز"

  .إلى كل عائلتي

الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة أصدقـائي وزملائي الذين عشت  إلى القـلوب  

  .معهم دروب الحياة داخل أسوار الجامعة وخارجها

التي كانت سندي وعوني طيلة مشواري  " أسماء"إلى زميلتي في هذا البحث  

  .الدراسي، وكانت معي في كل الصعاب التي واجهتها في المسار الجامعي

وإلى كل من علمني وأخذ بيدي وأنار لي طريق   إلى كل أفراد طاقم كليتي،

  .العلم والمعرفة

  .إلى من ضاقت السطور ذكرهم فوسعهم قـلبي

  .إليكم جميعا أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع

 عبد الرحيم   



 

 

  إهداء
المرأة التي كانت رجائي في اليأس وقوتي في الضعف، التي رسمت    إلى

المستقبل بخطوط من الأمل والثقة، التي أعطتني من روحها وعمرها حبا وتصميما  

  ."الغالية أمي: "ودافعا لغد أجمل، إلى

أعطى وضحى وكان صبره وحرصه وإصراره نبرسا يضيء مسيرتي، إلى الذي  

  ".أبي الحبيب: "إلى  ،من وهبني قوة لمواجهة الحياة

  .إلى من ساندني ووقف بجانبي

  .إلى جميع عائلتي

  .إلى من جعلتهم أيام الدراسة إخوة لي وزميلاتي

  .إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل

 أسماء   
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  مقدمة

وال والأفراد، فلم تعد ملأالحاجة إلى تآلف ا تطور الحیاة الاقتصادیة یتطلب إن

، لمشاریع التجاریة والصناعیة وضخامتها، وهذا نتیجة لتنوع االمشروع الفرديتقتصر على 

للقیام بها بمفرده نظرا لما تتطلبه من أموال وجهد، وعلى هذا والتي أصبح الفرد لا یقوى 

اندمج مجموعة من الأشخاص وقاموا بتوحید جهودهم وأموالهم من أجل القیام بمشروعات 

  .كبیرة، ومن هنا ظهرت فكرة الشركة

وتعتبر هذه الأخیرة موجودة في كل المراحل الزمنیة وعند كل الشعوب على مر 

ومها یختلف من عصر إلى آخر فباسترجاع تاریخ الشركات العصور، غیر أن مفه

ام نظرا لما اتسمت به حضارتهم من التجاریة نجد أن البابلیون أول من عرف هذا النظ

م .ق 950تقدم ورقي، ثم نظمت هذه الشركات في قانون حمورابي الذي تم وضعه عام 

  .ا لعقد الشركةمنه 8مادة ولقد خصصت  282والذي یحتوي على 

أما أصول الشركة الحدیثة فقد جاءت في القانون الروماني وكان ذلك في القرن 

الثاني عشر میلادي، بحیث بدأت فكرة الشخصیة المعنویة للشركة بعدما كانت عبارة عن 

  .عقد رضائي

 بموجب المواد ،المشرع الجزائري أحكام الشركة في القانون المدني الجزائري وقد نظم

: التي تنص على أن ،ج.م.من ق) 416(عرفها في المادة ، و )449(إلى ) 416( من

الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر على المساهمة في «

أو  ینتج، بهدف اقتسام الربح، الذي قد نقد من عمل أو مال أوة نشاط مشترك بتقدیم حص

تحقیق هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة، كما یتحملون الخسائر التي قد تنجر عن 

كما نظمها أیضا بنصوص خاصة في القانون التجاري الجزائري بموجب المواد من  ،»ذلك

  ).842(إلى ) 544(

شخاص وشركات شركات الأ: ن من الشركاتإلى نوعی وتنقسم الشركات التجاریة

  .الأموال

تقوم في  ركات الأشخاص أسبق في الظهور من شركات الأموال لأنهاوكانت فكرة ش

ئها نظرا للتعارف القائم بینهم وللثقة التي تربط بعضهم ببعض تكوینها على شخصیة شركا
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على الاعتبار الشخصي، ومن أبرزها شركة التضامن التي تعتبر  افتقوم الشركة أساس

اص، بالإضافة إلى شركة التوصیة الصورة المثلى والنموذج الأمثل لشركات الأشخ

  .البسیطة وشركة المحاصة

یمر بمرحلة تكوین و  له بدایة نشوء ، ولأنها شخص معنويوبعد تأسیس هذه الشركات

سبب من الأسباب التي یعترضها  قد ،أثناء ممارسة نشاطاتها التجاریةوانقضاء، فإنها 

أو خاصة تسري فقط  ،الشركاتقد تكون عامة تنقضي بها جمیع ، فإلى انقضائها تؤدي

ؤدي إلى انقضائها بصفة نهائیة ما لم ، غیر أن هذه الأسباب لا تعلى شركات الأشخاص

  .تتم تصفیتها

ویقصد بالتصفیة إنهاء جمیع العملیات المتبقیة للشركة مهما كان نوعها باستثناء 

حقوقها ودفع دیونها فاء یستدومة الشخصیة المعنویة وهذا قصد اشركة المحاصة لأنها مع

 الأحكام المتعلقة تویقوم بعملیة التصفیة شخص یدعى المصفي، ولقد ورد ،قبل الغیر

م الخامس من الفصل الرابع من الباب الأول للكتاب بتصفیة الشركات التجاریة في القس

تحت عنوان ) 795(إلى ) 765(الخامس في القانون التجاري الجزائري في المواد من 

إلى ) 443(الأحكام الواردة في القانون المدني الجزائري من  بالإضافة لبعض "التصفیة"

  ".تصفیة الشركات وقسمتها"تحت عنوان ) 449(

ورغم محاولة المشرع الجزائري وضع نظام محكم لهذا الإجراء، وجعله إجباریا مقتدیا 

ت الشركة نقص أو غموض حول التزامافي ذلك بالمشرع الفرنسي، فان الأمر لم یخل من 

ووضع حد لها وهي في بدایتها، وكیفیة تحصیل دیونها وتصفیة موجوداتها، وتعیین 

وموقف إدارة ، ومسؤولیته المدنیة والجزائیة المصفي وعزله والآثار المترتبة عن ذلك

الشركة في الفترة بین تاریخ حل الشركة وتعیین المصفي، وعلاقة التصفیة بإفلاس 

، حیث أن د تنتهي بالصلح لتعاود الشركة نشاطها بخلاف حلّهاالشركة؛ لأن التفلیسة ق

  .توقفها عن دفع دیونها في فترة التصفیة یمنعها من الحصول على الصلح

، ویكتسب هذا الموضوع "تصفیة شركات الأشخاص"یدور موضوع دراستنا حول و 

 للدولةوالاجتماعیة أهمیة كبیرة للدور الذي تلعبه الشركات في السیاسیة الاقتصادیة 

ال الشركات التجاریة جا أن موضوع التصفیة یعتبر من أهم المواضیع في ممك، الحدیثة
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تعتبر أیضا من بین أكثر موضوعات زن والعادل للشركة، و هاء المتوانلإداة لأرها باعتبا

قانون الشركات تعقیدا نظرا لكثرة العملیات التي تتطلبها التصفیة، بالإضافة إلى أن 

  .تسدیدها بجیصفیة الشركة ضروریة مادام هناك دیون على الشركة ت

أولهما ذاتي والثاني موضوعي،  ؛وتتجلى أسباب اختیارنا لهذا الموضوع لدافعین

بحیث تعود الأسباب الذاتیة إلى كون میولنا إلى المواضیع الخاصة بالشركات التجاریة 

ندرج ضمن تخصصنا في قانون الأعمال، وكذلك باعتباره موضوع هام من الناحیة التي ت

تمثل ت فإنها ،، أما فیما یخص الأسباب الموضوعیةوالأفراد للدولةوالاجتماعیة الاقتصادیة 

 أهمیعد  لأنهالتصفیة،  موضوعیطة بحفي محاولتنا النظر في الإشكالات والتعقیدات الم

لم تعالج التصفیة  ، بحسب اطلاعنا،لأن معظم المراجع، و موضوعات الشركات التجاریة

بر أهم دافع لنا تویع ،طبصفة خاصة ومفصلة وإنما اكتفت بالتطرق لها بصفة عامة فق

لتناول هذا الموضوع هو قلة الدراسات المتخصصة، فهذا التخصص ألزمنا البحث بغیة 

  .الموضوع لدراسات المتعلقة بهذاإثراء ا

  

من زاویة  سنتناول هذا البحث العلميفإننا  ،معطیاتواستنادا على ما تقدم من 

قانونیة تتمحور حول شركات الأشخاص التجاریة ومعرفة كیف نظم المشرع القواعد 

  :یة التصفیة وهذا من خلال طرحنا الإشكالیة التالیةلیة الواردة على عمالقانون

على عملیة تصفیة شركات الأشخاص  القانونیة الواردةما هي الأحكام والقواعد  _

  التجاریة؟

  :تندرج تحت هذه الإشكالیة تساؤلات فرعیة أهمها

  وما محل الشخصیة المعنویة للشركة؟ ما مفهوم التصفیة_ 

عموما، وما هي آثار ذلك على شركات  ما هي الأسباب المؤدیة لانقضاء الشركات -

  ؟الأشخاص 

  ، وما هي مسؤولیات المصفي؟تصفیة شركات الأشخاص فیما تتمثل مراحل -

  ما هي الإجراءات المتبعة في قسمتها؟ -
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هو محاولة معرفة ماهیة شركات الأشخاص والتعریف هذه الدراسة والهدف من 

كونها عملیة لازمة ومهمة لإنهاء الأعمال  ،بالتصفیة وتوضیح قواعدها وإجراءاتها

ومعرفة طرق تعیین  التصفیة،یة للشركة، وكذلك معرفة الأسباب المؤدیة إلى التجار 

المصفي والمهام المخولة له للقیام بأعمال التصفیة، والآثار المترتبة عن هذه الأعمال 

  .وصولا إلى مرحلة قسمة أموال الشركة وتبیان كیفیة القیام بذلك

  

راسات بالنسبة لموضوع تصفیة ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع التمسنا قلة الد

شركات الأشخاص على عكس موضوع تصفیة الشركات التجاریة بصفة عامة فهي 

لكن یبقى ان لكل بحث دراسة تسبقه وتمهد له، حیث اعتمدنا في دراستنا دة بكثرة، موجو 

  :نذكر منهاعلى بحوث أكادیمیة خدمت بحثنا، 

بلهوان حسین،  :لصاحبها ،-دراسة مقارنة–النظام القانوني لانقضاء الشركات التجارة  _

م، حیث أن هذا المرجع تطرق 2013، )1جامعة قسنطینة(مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق 

لة التصفیة كما یین أسباب انقضائها وهذا قبل مرورها لمرحلانقضاء الشركات التجاریة وتب

ام والقواعد ق علیه الأحكالشركات التجاریة یحكمها عقد تطبتوصل إلى أن انقضاء 

  .صفیة شركات الأشخاص التجاریةنا الذي یدور حول تالعامة، على عكس موضوع

بن عفان خالد،  :لصاحبها ،اریة في الجزائرجالنظام القانوني لتصفیة الشركات الت_ 

یة، جامعة سة الحقوق والعلوم السیایلكلنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص،  رسالة

صفیة الشركات التجاریة في الجزائر بحیث تناول ت م،2016بلعباس، الجیلالي إلیاس، 

وتوصل في الأخیر لوجود نقص وفراغ قانوني ینظم السوق والاقتصاد وهذا قصد تقویة 

كز تتر  المؤسسات الوطنیة لمجابهة الشركات والمؤسسات الدولیة، على عكس دراستنا التي

  .ریةاجعلى أحكام وقواعد تصفیة شركات الأشخاص الت
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من موطن الصعوبة والتعقید خاصة فیما تعلق منها بقلة  إن هذه الدراسة لم تخل

، بالإضافة إلى )شركات الأشخاص(المراجع المتخصصة التي تناولت موضوع التصفیة 

تكرر نفس الأفكار وباختصار في أغلب  تطریقة معالجة موضوع التصفیة حیث أصبح

  .كتب الشركات التجاریة

لا وجود لنصوص  ثالنصوص القانونیة تطرقت للموضوع بعمومیة بحیكما أن 

  .قانونیة خاصة بتصفیة شركات الأشخاص

  

على المنهج الوصفي من خلال إبراز  من أجل معالجة هذه الإشكالیة اعتمدنا

شركات الأشخاص والأسباب المؤدیة لانقضائها وكذلك الآثار المترتبة على هذا 

الانقضاء، كما اعتمدنا على المنهج التحلیلي، والمتمثل في تحلیل الأحكام المقررة في 

ج المقارن في التشریع الجزائري وذلك في القانون التجاري والقانون المدني، واستعنا بالمنه

لتوضیح الأفكار بغیة المقارنة بین التشریعات العربیة والغربیة  مواضع البحثبعض 

  ).القانون الفرنسي(

  

طروحة جاءت هذه مومن أجل تجسید ما سبق ذكره وللإجابة على الإشكالیة ال

ماهیة شركات  )الفصل الأول(الدراسة في مقدمة وفصلین وخاتمة، حیث تناولنا في 

شركات في التطرقنا إلى أنواع  :ها الذي تم تقسیمه إلى مبحثینیتوتصف الأشخاص

، أما )المبحث الثاني(في  انقضاء الشركة والآثار الناجمة عنهاو  ،)ولالمبحث الأ (

خصصناه لدراسة تصفیة شركات الأشخاص والآثار الناجمة عنها حیث  )الفصل الثاني(

، ونهایة التصفیة وآثارها )الأولالمبحث (یتضمن مراحل تصفیة شركات الأشخاص 

  .)المبحث الثاني(



  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الأول

ماهیة شركات الأشخاص 

  وتصفیتها
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  تمهید

شركات الأشخاص من أقدم الشركات ظهورا ولقد عرفت انتشارا واسعا في وقتنا 

تقوم على الاعتبار الشخصي ولیس على  وهي، لها الحالي وهذا للخصائص الممیزة

  .یمیزها عن هذه الأخیرةالاعتبار المالي مثل شركات الأموال وهذا ما 

ا شركة التضامن التي تعتبر أولهلى ثلاثة أنواع؛ وتنقسم شركات الأشخاص إ

یلیها كل من شركة التوصیة البسیطة وشركة  ،النموذج الأمثل لشركات الأشخاص

قانوني یمیزها عن  وإطارالمحاصة، بحیث أن كل شركة من هذه الشركات لها خصائص 

  .الأخرى

قضاء الشركة سواء یكون شركات الأشخاص نتیجة وعملیة ملازمة لانوتكون تصفیة 

سباب خاصة بشركات ، أو لأجمیع الشركات تنقضي بها ،سباب عامةانقضائها لأ

فاء حقوق الشركة وسداد یوهذا لاست ،الأشخاص، أي بعد حل الشركة تبدأ مرحلة التصفیة

  .ها بقصد تحدید صافي أموال الشركةدیونها وحصر موجودات

والتصفیة بحكم قضائي، كما أن  ،التصفیة بالتراضي ؛وتنقسم التصفیة إلى نوعین 

هاما ولها آثار ونتائج على هذه  تلعب دورا الشخصیة المعنویة للشركة أثناء فترة التصفیة

  .الأخیرة

على هذا الأساس سنقوم بدراسة ماهیة شركات الأشخاص وتصفیتها من خلال و 

  :التقسیم التالي

  .أنواع شركات الأشخاص: الأولالمبحث 

  .انقضاء شركات الأشخاص والأحكام العامة للتصفیة: المبحث الثاني
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  أنواع شركات الأشخاص :المبحث الأول

قد یتحمل الشركاء المسؤولیة عن دیون شركة الأشخاص في أموالهم الشخصیة، و 

في القانون التجاري من خلال نصوص  ول المشرع الجزائري هذا النوع من الشركاتتنا

شركة التوصیة  ،)الأولالمطلب (بین شركة التضامن ونظم أنواعها،  قانونیة عدیدة،

  .)المطلب الثالث(وشركة المحاصة  ،)المطلب الثاني(البسیطة 

  شركة التضامن: لمطلب الأولا

فصارت تعتبر شركة التضامن من الشركات التجاریة، كما تعد من أقدمها ظهورا، 

كالشركة العادیة، : تسمیتها الحدیثة شركة التضامن، بعد ما مرت بالعدید من التسمیات

  .الخ...الحرة، والعامة

متها للمشروعات ءوذج الأمثل لشركات الأشخاص، لملاحیث تعتبر هذه الأخیرة النم

تقوم  التجاریة الصغیرة والمتوسطة، والتي بدورها لا تحتاج إلى رأس مال كبیر، حیث أنها

  .بین أشخاص تربطهم صلة قرابة أو صداقة وما إلى ذلك

الفرع ( ،خصائصها ،)الفرع الأول(وسنتعرض بالبحث عن تعریف شركة التضامن 

  :على النحو التالي  ،)الفرع الرابع(كیفیة إدارتها و  ،)الفرع الثالث( ،شروط قیامها ،)الثاني

  تعریف شركة التضامن: الأولالفرع 

من القانون  563إلى  551الجزائري شركة التضامن في المواد م المشرع نظ

 551بل اكتفى بذكر خصائصها في المادة  ا،إلا أنه لم یعطها تعریفا خاص 1التجاري،

  .من ذات القانون

شركة تتكون من « :على أنها الفقه القانوني تصدى لهذا الإشكال وعرفها إلا أن     

سؤولیة شخصیة وتضامنیة مطلقة عن دیون الشركة، شریكین فأكثر، یسأل فیها الشریك م

بأسماء جمیع الشركاء أو اسم أحدهم متبوع یكتسب فیها هذا الأخیر صفة التاجر، وتسمى 

، "Société au nom collectif"ة الاسم الجماعي كلهذا لقبت بشر  ،"وشركاءه"بعبارة 

                                                           
التجاري م المتضمن القانون 26/09/1975ه الموافق ل 1395رمضان  20المؤرخ في  59-75الأمر رقم _ 1

، م2005فیفري  06ه الموافق ل 1426ذي الحجة  27المؤرخ في  02- 05الجزائري المعدل والمتمم بالقانون رقم 

  .م30/09/1975، المؤرخة في78عددالج، .ج.ر.ج
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وتناسب هذه الشركة المشروعات الصغیرة كما تقوم في الغالب بین أشخاص لهم صلة 

  1.»غیر قابلة للتنازل كما أن حصة الشریك فیهاشخصیة، 

الشركة التي تتكون من شریكین أو أكثر تربط «: هاعلى أن تناولها تعریف آخركما 

یتكون من أسمائهم، بینهم غالبا علاقة صداقة أو قرابة قویة ویكون للشركة عنوان 

ویسألون عن دیون الشركة مسؤولیة شخصیة وتضامنیة كما یمنع على أي منهم التنازل 

عن حصته للغیر وذلك حفاظا على الاعتبار الشخصي الذي إذا انهار انهارت معه 

  2.»الشركة وإن بقي بقیت

  خصائص شركة التضامن: الفرع الثاني

ص التي تمیزها عن باقي الشركات، تتمیز شركة التضامن بمجموعة من الخصائ

التجاري الجزائري  من القانون )551(ولقد ذكرها المشرع الجزائري في نفس المادة 

 صفةاكتساب الشریك  ،)ثانیا(تسمیة الشركة  ،)أولا(، مسؤولیة الشركاءوالمتمثلة في 

  ).رابعا(عدم جواز التنازل عن حصة الشریك إلى الغیر أو انتقالها بالوفاة و  ،)ثالثا(التاجر 

  مسؤولیة الشركاء: أولا

في شركة التضامن جمیعا مسؤولیة شخصیة تضامنیة مطلقة عن  الشركاء سألیُ 

ج، ویشترط لقیام هذه .ت.ق من )551(المادة  دیون الشركة، وهذا ما نصت علیه

حتى وإن  للغیر باسمها مدینة المسؤولیة أن یحصل التوقیع على العقد، أي تصبح الشركة

  . 3لشریك بنفسه أو لم یندرج اسمه في تسمیة أو عنوان الشركةالم یوقع على العقد 

الشركة أن یكون مسؤولا  خصومالشریك مسؤولیة شخصیة عن  مسؤولیةب ویقصد

أي معنوي متمیز عن الشركاء  ،الشخصیة عن دیون الشركة كشخص اعتباري بصفته

الموجودین في الشركة، ویقصد بمسؤولیة الشریك المطلقة عن خصوم الشركة على أن كل 

 بقدرشریك یسأل عن دیون الشركة في كل أمواله فلا تقع مسؤولیة عن دیون الشركة 

                                                           
  .49م، ص2013الجزائر، ، )ط.د( دار بلقیس للنشر،، )ج.د(، الشركات التجاریة ،نسرین شریقي _1
  .195- 194م، ص2008، 3، دار النهضة العربیة، ط)ج.د(، قانون أعمال ،صالحسامي عبد الباقي أبو _ 2
   .49، صسابقمرجع  ،نسرین شریقي_ 3
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كما أن المسؤولیة الشخصیة  1،له الخاصةحصته من رأسمال الشركة وإنما تتعدى إلى أموا

تعتبر من النظام العام أي لا یجوز الاتفاق على مخالفاتها وكل اتفاق یحدد مسؤولیة 

   .الشریك أو یخل به هو اتفاق باطل

إلى الشركة ومسؤولیة الشریك  الشریك الذي ینضم أما فیما یخص مسؤولیة

ج لا .م.ق) 665(یعتبر الشریك كفیل متضامن حسب نص المادة ( المنسحب من الشركة

یجوز له التمسك بالتجدید ولا بالتقسیم وبذلك یستطیع الدائن الرجوع على من شاء في 

الشریك الجدید یسأل عن التزامات الشركة ف ،)الشركة دون أن ینفذ أولا على أموال الشركة

ك التي تترتب في ذمة الشركة قبل سواء تل تضامنیة، وتعهداتها مسؤولیة شخصیة

انضمامه إلیها أو بعد انضمامه باعتبار هذه الدیون قد نشأت في ذمة الشركة كشخص 

الشریك في  لفقهولأن المسؤولیة الشخصیة التضامنیة عن الشركة هي حكم ملازم  ،معنوي

شركة التضامن، غیر أنه یجوز للشریك الجدید أن یشترط عند دخوله في الشركة عدم 

أما  ،مسؤولیته عن دیونها السابقة ولكن شرط أن یشهر هذا الشرط وهذا لیعلم الغیر به

 ،بالنسبة للشریك المنسحب فإنه لا یسأل كأصل عام عن دیون الشركة بعد خروجه منها

وكذلك أن یرفع اسمه من عنوان الشركة وبذلك یكون قد  ،ر خروجهشرط أن یعلن ویشه

  2.نزع مسؤولیته من الشركة ولا یحق للغیر الرجوع علیه

، تجاه بعضهم البعضانه لا یوجد تضامن بین الشركاء فیما یخص دیونهم أكما 

والكفالة التضامنیة لیست مطلقة وهذا ما أكد علیه المشرع الجزائري في نص المادة 

  3.ج.ت.من ق 02فقرة ) 551(

  تسمیة الشركة: ثانیا

وهذا طبقا  من أسماء جمیع الشركاء وهذا كأصل عام، عنوان شركة التضامن یتألف

  .ج.ت.من ق )552(لنص المادة 

                                                           
دار ، )ج.د(، )الشركات التجاریة -التاجر -الأعمال التجاریة(شرح القانون التجاري الجزائري  ،عمار عمورة_ 1

  .190-189صم، 2018، الجزائر، المعرفة، طبعة جدیدة مزیدة ومنقحة
  .191، صنفسهمرجع ال ،عمار عمورة_ 2
ولا یجوز لدائني الشركة «: المعدل والمتمم، السابق ذكره، تنص على 59- 75من الأمر  02فقرة ) 551(المادة _  3

  .»مطالبة أحد الشركاء بوفاء دیون الشركة إلا بعد مرور خمسة عشر یوما من تاریخ إنذار الشركة بعقد غیر قضائي
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الائتمان للشركة كشخص  للغیر یتسنى وتسمى الشركة بجمیع أسماء الشركاء لكي     

معنوي ما دامت أموال الشركة جمیعا ضامنة للوفاء بدیونها، وتكون التسمیة في شركة 

، أما إذا كان عدد ...)شركة فلان وفلان و(التضامن بأسماء جمیع الشركاء تباعا 

أجاز المشرع أن یذكر اسم شریك أو أكثر دون ذكر أسماء الشركاء  ا،الشركاء كبیر 

ذلك و ) هشركة فلان وشركاؤ : (مثال ذلك" ئهموشركا"ولكن شرط إضافة كلمة  ،الباقین

للإعلان أن هناك شركاء آخرون في الشركة، وعندما تتكون الشركة من أفراد العائلة 

شركة : (الواحدة أجاز أن یقتصر عنوانها على اسم العائلة مع بیان درجة القرابة مثال ذلك

  1.تضمن عنوان الشركة إلا أسماء الشركاء، كما لا یجوز أن ی)فلان وإخوانه

  :له فائدتین هماكة في شركة التضامن دورا هاما و یلعب اسم الشر و 

یمیزها عن غیرها من الشركات ولیس  یعتبر عنوان شركة التضامن بمثابة اسم تجاري -أ

هناك مانع أن تتخذ شركة التضامن إلى جانب عنوانها تسمیة مبتكرة بغیة اجتذاب 

 .العملاء أي أن تتخذ تسمیة تجاریة

كما یستخدم عنوان الشركة للتوقیع به على العقود التي تبرم باسم الشركة كشخص  - ب

د الشركة بعنوانها ویكون توقیع المدیر معنوي من قبل المدیر، ویوقع المدیر على عقو 

  2.نیابة عن كل شریك في الشركة

  التاجر صفةاكتساب الشریك : ثالثا

منذ تأسیس الشركة واكتسابها الشخصیة المعنویة بعد قیدها في السجل وإتمام 

إجراءات الشهر، یكتسب الشركاء في شركات التضامن صفة التاجر وهو ما نصت علیه 

  .ج.ت.ق من) 551(المادة 

فیترتب على المسؤولیة الشخصیة للشركة في شركة التضامن اكتسابه لصفة التاجر 

ولو لم تكن له هذه الصفة من قبل، غیر أنه لا یكون ملزما بالتزامات التاجر من مسك 

الدفاتر التجاریة والقید في السجل التجاري ما لم یكن لدیه تجارة أخرى بالموازاة مع 

  .التضامنانضمامه إلى شركة 

                                                           
  .50مرجع سابق، ص ،ن شریقينسری _1
  .193مرجع سابق، ص ،عمار عمورة _2
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بمعنى یعتبر الشریك قائما بعمل تجاري على سبیل الاحتراف كما یكتسب الشخص 

المعنوي الشریك في شركات التضامن صفة التاجر ولكن في هذه الحالة لا تنسب هذه 

الصفة للشركاء المكونین لهذا الشخص المعنوي إلا إذا كان هذا الشخص المعنوي شركة 

  1.أو توصیة بسیطة بالنسبة للشركاء المتضامنین تضامن

أو شرط في العقد  ،حالة وفاة الشریك ووجود قرار للشركاء بالإجماع ولكن باستثناء

وهذا ما أكدته المادة  ،التأسیسي ینص على إبقاء الشركة قائمة مع ورثة الشریك المتوفي

ة مورثهم في الشركة ویكون القصّر مسؤولین في الشركة بقدر حص ج،.ت.من ق )562(

   2.ویكونون غیر مسؤولین عن دیون الشركة في فترة قصرهم

ینتج عن اعتبار الشركاء تجارا أنه في حالة إفلاس شركة التضامن یفلس الشركاء 

لكل شریك ضامنة للوفاء بدیون الشركة، إلا أن إفلاس أحد الشركاء لا  المالیة الذمةلأن 

یتبعه إفلاس الشركة وإنما یترتب علیه حل الشركة وانقضائها، إلا إذا تضمن العقد 

  3.التأسیسي شرطا یقتضي باستمرار الشركة رغم إفلاس الشریك

  بالوفاةعدم جواز التنازل عن حصة الشریك إلى الغیر أو انتقالها : ابعار 

وتقوم على اعتبار شخصي  ،للتداول الحصة في شركة التضامن غیر قابلة إن كون

  :من هنا نستنتج قاعدتین

عتبار الاكون أن الشركة تقوم على : عدم جواز التنازل عن حصة الشریك للغیر -أ

ومن ثمة فحصة الشریك غیر قابلة للتداول أو التنازل للغیر سواء كان هذا  ،الشخصي

                                                           
، )ط.د(، دار العلوم، 1، ج)النظریة العامة وشركات الأشخاص(الشركات التجاریة  ،بلعیساوي محمد الطاهر_ 1

  .163م، ص2014الجزائر، 

التاجر وهم مسؤولون من للشركاء بالتضامن صفة «: التي تنص على أن 59- 75من الأمر  1فقرة ) 551(المادة  -

  .»غیر تحدید وبالتضامن عن دیون الشركة
  .المعدل والمتمم، السابق ذكره 59-75الأمر رقم _ 2

ویعتبر . تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم یكن هناك شرط مخالف في القانون الأساسي«: تنص) 562(المادة  -

ار الشركة غیر مسؤولون عن دیون الشركة مدة قصورهم إلا بقدر القاصر أو القصر من ورثة الشریك، في حالة استمر 

  .»أموال تركة مورثهم
  .164، صسابقمرجع  ،بلعیساوي محمد الطاهر _3
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إلا بموافقة جمیع الشركاء ویعتبر كل شرط مخالف لذلك  عوض غیرب أو عوضبالتنازل 

  1.ج.ت.من ق )560(كأنه لم یكن وهذا حسب نص المادة 

لا یجوز أن تكون حصة الشریك في شكل سندات قابلة للتداول ویجوز وضع نص 

موافقة ( في عقد الشركة یتضمن حق الشریك في التنازل عن حصته للغیر بشروط معینة

جمیع الشركاء أو وضع حق استرداد الحصة من المتنازل إلیه مقابل دفع قیمتها أو تقریر 

، ولكن لا یجوز النص على )حقهم في الاعتراض على المتنازل علیه خلال فترة معینة

  2.التنازل عن الحصة للغیر دون شرط أو قید

لا تنتقل الحصة بوفاة الشریك إلى  :عدم انتقال الحصة للورثة بسبب واقعة الوفاة - ب

، ولذلك اعتبر موت )صداقة أو قرابة(ورثته كأصل عام، لأن الشركاء تربطهم علاقة ثقة 

الشریك سببا من أسباب انقضاء الشركة، ولكن هذه القاعدة لیست من النظام العام 

  3.في الشركة رغم وفاة أحد الشركاءالاتفاق على الاستمرار  حقشركاء للف

  شروط شركة التضامن: رع الثالثالف

وأركان  ،)أولا( عامة الشركة عقد یقوم كباقي العقود الأخرى على أركان موضوعیة

ناهیك على اشتراط المشرع إفراغ عقد الشركة في شكل كتابي  ،)ثانیا( موضوعیة خاصة

  ).ثالثا() باستثناء شركة المحاصة(

  الأركان الموضوعیة العامة: أولا

  .الرضا وأهلیة المتعاقدین والمحل والسببتتمثل بوجود 

أي انعقاد العقد برضا أطرافه عن طریق الإیجاب والقبول على شروط العقد  :الرضا -أ

  4.ویكون الإیجاب والقبول خالي من عیوب الإرادة

لا یكفي الرضا وحده لیكون العقد صحیحا بل یجب أیضا أن یكون الرضا  :الأهلیة - ب

صادرا من ذي أهلیة، أي یجب توفر أهلیة الشركاء لانعقاد عقد الشركة لأن الأهلیة تمنح 

                                                           
  .المعدل والمتمم، السابق ذكره 59-75الأمر رقم  _1
  .196- 195مرجع سابق، ص ،عمار عمورة _2
  .197، صنفسهمرجع  ،عمار عمورة _3
الجزائر، ، )ط.د(دیوان المطبوعات الجامعیة، ، )ج.د(، الوجیز في القانون التجاري الجزائري ،نادیة فوضیل _4

  .57م، ص2013
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والالتزام، وتختلف الأهلیة اللازمة في الشریك باختلاف نوع  رفالتصالشریك حق 

  1.الشركة

  :المحل والسبب -ج

 غرض والنشاط الاقتصادي الذي أنشأت الشركة من أجله، ویجب أن هو ال :المحل

یكون النشاط الاقتصادي الذي تلتزم الشركة بتحقیقه مختصا بموضوع محدد عملا بمبدأ 

للشخص المعنوي كما یجب أن یكون محل الشركة قابل للتحقیق  الاختصاص الإلزامي

 .للنظام العام والآداب العامة وجائزا قانونا للشریك بحیث لا یكون محل الشركة مخالف

 2.محلها وهذا بغیة تحقیق الأرباح واقتسامها بین الشركاء یتمثل في إنجاز :السبب  

  الأركان الموضوعیة الخاصة: ثانیا

لقیام شركة التضامن یجب توفر أركان موضوعیة عامة ولكن وجودها لا تكفي لذا 

من القانون المدني  )416(وجب توفر أركان موضوعیة خاصة والتي نصت علیها المادة 

 ،)ج( نیة المشاركة ،)ب( تقدیم الحصص ،)أ( تعدد الشركاء: الجزائري وتتمثل فیما یلي

  .)د( اقتسام الأرباح والخسائر

من شخصان فأكثر وهذا ما  نهایتكو من شروط انعقاد الشركة وجب  :تعدد الشركاء -أ

یشترك به شخصان طبیعیان أو اعتباریان «: ج.م.من ق )416(نصت علیه المادة 

فالحد الأدنى شخصین، ولكن یختلف عدد الشركاء باختلاف الشركة فهناك شركة  »فأكثر

ذات الشخص الوحید وهناك شركة المساهمة التي یشترط لتكوینها أن لا یقل عدد الشركاء 

  3.عن سبعة شركاء

یعتبر تقدیم الحصص من أهم الأركان الموضوعیة الخاصة وهذه  :تقدیم الحصص - ب

  :نواع هيالحصص تنقسم لثلاثة أ

 هي مبلغ معین من النقود أیا كان هذا المبلغ وأي عملة معینة بها  :الحصة النقدیة

ن لم یقم الشریك بتقدیمها ففي هذه إ ج، و .م.من ق )421(كانت، وحسب نص المادة 

                                                           
  .129، صسابقمرجع  ،عمار عمورة _1
  .34م، ص2010، الأردن، 2، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط)ج.د(، الوسیط في الشركات التجاریة ،عزیز العكیلي _2
لأردن، ا، 1، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط)ج.د(، الوجیز في الشركات التجاریة والإفلاس ،أسامة نائل المحسن _3

  .37م، ص2008
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ثم  التأسیس عندالحالة فهو ملزم بالتعویض إلا أنه قد یتفق الشركاء على دفع جزء معین 

 1.دفع الباقي في أجل محدد

  هي عبارة عن أموال منقولة أو عقارات وهذه الأموال المنقولة  :ةیالعینالحصة

تكون مادیة كآلات أو معنویة كبراءة الاختراع، ویبقى الشریك ضامنا للحصة المقدمة 

 2.كضمان البائع للمبیع فیما یتعلق بالهلاك واستحقاق العیوب الخفیة

العینیة إلى الشركة إما على سبیل التملیك أو على سبیل الانتفاع، وتقدم الحصة 

فالتقدیم على سبیل التملیك یشبه إلى حد كبیر البیع غیر أنه لیس بیعا لأن البیع یستوجب 

نقل الملكیة في مقابل ثمن نقدي في حین أن نقل ملكیة الحصة العینیة إلى الشركة یقابله 

  .هامنح حق احتمالي للشخص الذي قدم

إلا أن هذا التقدیم یشبه البیع من حیث إجراءاته كالتسجیل والشهر، إن انتقال 

ویكون على الشریك مقدم ) العقار أو المحل التجاري(الملكیة یتطلب مثل هذه الإجراءات 

  .تجاه المشترياالحصة ضمان الاستحقاق والعیوب الخفیة مثله مثل البائع في عقد البیع 

حصة على سبیل الانتفاع بالمال مع احتفاظ مقدم الحصة أما لو كان تقدیم ال

بالملكیة فإن أحكام عقد الإیجار هي التي تسري وإن كان كذلك في هذه الحالة لیس إیجارا 

تاما بالمعنى القانوني إلا أنه یشبهه كثیرا، وعلیه لا یجوز للشریك التصرف في هذا المال 

الحالة تقدیم حصة أخرى لیبقى شریكا  وإن هلك یهلك على الشریك ویجب علیه في هذه

  3.في الشركة وإلا علیه مغادرتها

بالنسبة للحصة العینیة یكون الإشكال حول تقییمها ویجب تحدید قیمة الحصة العینیة 

بصفة دقیقة وهذا لحمایة مصالح الشركاء ومصالح الغیر، وذلك لأن قیمة الحصة تحدد 

                                                           
م المتضمن القانون المدني المعدل 26/09/1975ه الموافق ل 1395رمضان  20المؤرخ في  58-75الأمر رقم _ 1

  .م30/09/1975، المؤرخة في 78د عدالج، .ج.ر.، جم2005یونیو  20المؤرخ في  10-05والمتمم بالأمر رقم 
  .38مرجع سابق، ص ،سامة نائل المحسنأ_  2
  .29-28مرجع سابق، ص ر،بلعیساوي محمد الطاه_  3

إذا كانت الحصة التي قدمها الشریك هي دیون له في ذمة الغیر فلا ینقص «: ج تنص على.م.من ق) 424(المادة _ 

ومع ذلك یبقى الشریك مسؤولا عن تعویض الضرر إذا لم توفى الدیون عند التزامه للشركة إلا إذا استوفیت هذه الدیون 

  .»حلول أجلها



 ماهیة شركات الأشخاص وتصفیتها:                            الفصل الأول
 

17 
 

لغة في تحدید قیمة الحصة العینیة لأنها تؤدي حقوق الشریك في الشركة، ولا یجوز المبا

  .إلى تغلیط الغیر عن الحالة المالیة الحقیقیة للشركة

ویقع تقدیر قیمة الحصص على مسؤولیة مندوبي الحصص ویوضع التقدیر لدى المركز 

 1.الوطني للسجل التجاري مع القانون الأساسي تحت تصرف المكتتبین لمقر الشركة

 هو عبارة عن عمل یقدمه الشریك للشریك بحیث یتعهد أن یكرس  :حصة العمل

من  نصیبخدماته وخبراته تحت تصرف الشركة مقابل أن یصبح شریك ویصبح له 

یجب ..) مدیر، مهندس،(لكن شرط أن یقدم خدمة فائدة للشركة وعمله واضح  أرباحها،

 2.أن لا یكون عمله تافه ویقوم به شخص دون جهد ومؤهلات

على الشریك بحصة العمل أن یقوم بالخدمات التي تعهد بها وأن یكرس ویكون 

ج، ویمتنع علیه ممارسة .م.الفقرة الثانیة من ق) 423(للشركة كل نشاطه طبقا للمادة 

أن یقدم هذا الشریك حسابا  نفس العمل لحسابه الخاص أو للغیر وذلك یشترط قانون

بمزاولته العمل الذي قدمه كحصة له،  للشركة عما یكون قد كسبه من وقت قیام الشركة

ویشترط في حصة العمل أن تكون مشروعة فلا یجوز أن تكون مشروعة، والأصل أن 

حصة العمل تقدم في شركات الأشخاص أما بالنسبة لشركات الأموال فالأمر لیس 

  3.سهلا

یجوز للشریك في شركة التضامن أن یقدم عمله كحصة للشركة حیث یكتسب صفة 

ویسأل عن دیونها مسؤولیة مطلقة تنصرف إلى كل ذمته المالیة، في حین أن التاجر 

الشریك في شركة التوصیة البسیطة مستثنى من تقدیم حصة عمل في الشركة لأن الشریك 

الموصي لا یجوز له إدارة الشركة وبالتالي بإمكان أن تكون حصة العمل هي إدارة 

 4.الشركة فتكون الشركة باطلة

                                                           
  .31- 30-29مرجع سابق، ص ،بلعیساوي محمد الطاهر_  1
  .38مرجع سابق، ص ،أسامة نائل المحسن _2
  .32-31مرجع سابق، ص ،بلعیساوي محمد الطاهر_ 3

إمكان الحجز أو التنفیذ علیها، فإنها لا تدخل في تقدیر رأس المال حصة العمل لا تمثل ضمانا حقیقیا للدائنین لعدم _ 

 .ولكنها تتیح لصاحبها الحق في نصیب من الأرباح
  .36-35مرجع سابق، ص ،عمار عمورة_ 4
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یعتبر أهم الأركان الموضوعیة الخاصة ویعتبر هذا العنصر نتیجة  :اركةنیة المش -ج

التعاقدیة في عقود الشركات، وتظهر صورة نیة المشاركة في عنصر اقتسام  للصفةحتمیة 

تأسیس الشركة إلى غایة  لحظةالأرباح والخسائر ونیة المشاركة هو عنصر مهم من 

  1.انقضائها

جله وهو كسب أهو الغرض الذي أنشأت الشركة من  :اقتسام الأرباح والخسائر -د

في حال «ج على أنه .م.من ق )425(الأرباح واقتسامها بین الشركاء، ولقد نصت المادة 

عقد الشركة نصیب كل شریك في الأرباح والخسائر كان نصیب كل واحد منهم  نییبلم 

ن شریك لا یشترك في الربح أو أولا یجوز الاتفاق على  ،»على حسب حصته في الشركة

 ج، ویجوز إعفاء.م.من قالفقرة الثانیة  )426(في الخسارة وهذا حسب نص المادة 

من اشتراكه في الخسائر لكن شرط ) حصة عمل(الشریك الذي تكون حصته في الشركة 

2.الذي قدمه لعملل اأن یقبض أجر 
  

  الشروط الشكلیة: ثالثا

الموضوعیة العامة والأركان الموضوعیة الخاصة إلا أنه بالرغم من توفر الأركان 

والقید في السجل  ،)ب( الشهر ،)أ( الكتابة: یجب توفر الأركان الشكلیة التي تتمثل في

  .)ج(التجاري

یجب أن یكون عقد الشركة مكتوبا وإلا «: ج.م.من ق )418(نصت المادة : الكتابة -أ

كان باطلا كل البطلان ما یدخل على العقد من تعدیلات إذا لم یكن له نفس الشكل الذي 

العنوان التجاري للشركة، اسم : هي ، ویحتوي عقد الشركة على بیانات»یكتسبه ذلك العقد

                                                           
  .14مرجع سابق، ص ،نسرین شریقي _1
، الأردن، 1والتوزیع، ط، دار الصفاء للنشر )ج.د(، الشركات التجاریة دراسة تحلیلیة ،أحمد عبد اللطیف غطاشة _2

  .34م، ص1999

ویعود سبب عدم اقتسام الخسائر في حصة العمل لأن الشریك یكون له أجر جراء تقدیمه لهذا العمل فإنه لا یدخل _ 

في خسائر الشركة، ویعتبر تقدیم الشریك حصة عمل من قبیل الالتزامات المستمرة وبالتالي فیجب علیه الاستمرار في 

ذي تعهد القیام به على أكمل وجه وفي حالة توقفه لأي سبب من الأسباب اعتبرت حصته هلكت من تقدیم العمل ال

  .تاریخ توقفه عن العمل
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اء الشركاء الشركة، المركز الرئیسي للشركة، رأس مال الشركة، غرض الشركة، أسم

  1.اسم المدیر أو المدیرینو وعناوینهم، 

 بمیلاد الغیرتخضع الشركات التجاریة لإجراءات الشهر وهذا قصد إخطار  :الشهر - ب

  :وللشهر إجراءات وتتمثل فیما یلي الشركة،

  .داع ملخص العقد التأسیسي للشركة في السجل التجاريإی -1

  .نشر ملخص العقد التأسیسي للشركة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة -2

  2.نشر ملخص العقد التأسیسي في جریدة یومیة یتم اختیارها من طرف ممثل الشركة -3

ویتوجب شهر الشركة عندما یطرأ أي تعدیل على عقد الشركة أو في حالة انقضاء 

هر الانقضاء ویكون الشهر في العقد الشركة لأي سبب من أسباب الانقضاء یجب ش

  .ج.ت.من ق )550(التأسیسي وهذا ما نصت علیه المادة 

ج على القید في السجل التجاري وهذا حتى .ت.من ق )549(نصت المادة  :القید -ج

تصبح الشركات تتمتع بالشخصیة المعنویة، على غرار الشركات المدنیة التي تكتسب 

  3.ون اللجوء للقید في السجل التجاريتكوینها فقط دصیة المعنویة بمجرد الشخ

  إدارة شركة التضامن: الفرع الرابع

بمجرد قید الشركة في السجل التجاري تكتسب شخصیتها المعنویة، وبالتالي یجب 

أن یمثلها شخص طبیعي وهو المدیر، یتولى تسییرها ویدیر كافة شؤونها، وهذا الأخیر قد 

یكون أحد الشركاء أو من غیر الشركاء، كما قد یعین في عقد الشركة التأسیسي ویسمى 

لاحق لعقد الشركة التأسیسي ویسمى مدیرا غیر نظامیا،  مدیرا نظامیا، أو یعین باتفاق

 .من القانون التجاري الجزائري )553(حسب نص المادة 

 .)ثانیا( وكذلك سلطاته ،)أولا( وسنتطرق فیما یلي إلى كیفیة تعیین المدیر وعزله

 

                                                           
  .المعدل والمتمم، السابق ذكره 58-75الأمر رقم  _1
  .45، صمرجع سابق ،الوجیز في القانون التجاري الجزائري ،نادیة فوضیل _2
لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة «: أنه) 549(، حیث جاء في نص المادة 16مرجع سابق، ص ،نسرین شریقي _3

وقبل إتمام هذا الإجراء یكون الأشخاص الذین تعهدوا باسم الشركة ولحسابها . إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري

  .»متضامنین من غیر تحدید أموالهم
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  تعیین المدیر وعزله: أولا

الشركة التأسیسي أو  یعین المدیر كما سبق ذكره شریكا أو غیر شریك، إما في عقد

  .باتفاق لاحق لعقد الشركة

إذا لم یتم تعیین مدیر لشركة التضامن انعقدت إدارتها لجمیع الشركاء، ما لم یشترط  -1

ج ویجوز لكل .ت.من ق )553(في العقد التأسیسي على خلاف ذلك، حسب نص المادة 

إلا أنه یمكن لباقي شریك أن یدیر الشركة بمفرده دون الرجوع إلى الشركاء الآخرون، 

الشركاء الاعتراض على العمل قبل وقوعه، وإلا كان هذا العمل صحیح في مواجهة الغیر 

  ).ج.ت.من ق 555المادة (ن یكن عالم بمعارضة الشركاء الآخری ما لم

 أما في حالة تعیین مدیرا أو أكثر من بین الشركاء في العقد التأسیسي للشركة، فلا

على هذا العزل حل  یسريإلا بإجماع الشركاء الآخرین، حیث یجوز عزل هذا الأخیر 

الشركة ما لم ینص العقد التأسیسي على خلاف ذلك، أو بتقریر الشركاء الآخرون حل 

  1.)ج.ت.من ق 559/1ة الماد(الشركة بالإجماع 

أما المدیر النظامي غیر الشریك، وكذلك المدیر غیر النظامي سواء كان شریكا أو  -2

الوكالة، وقد یكون المدیر واحد أو  أحكام فهو وكیل عن الشركة وتسري علیه من الغیر

  .یتعدد المدیرون المعینون بموجب عقد لاحق أو العقد التأسیسي نفسه

كما أن هذا الأخیر یعزل بالشروط الواردة في عقد الشركة التأسیسي، وإذا لم ینص 

 )559/4(ة غلبیة الأصوات المادالعقد على ذلك فإنه یعزل بقرار صادر من الشركاء بأ

  2.ج.ت.من ق

شریك، (ككل شریك في شركة التضامن الحق في المطالبة بعزل المدیر أیا كان  -3

، إذا ما وجد مبرر شرعي لعزله، وإذا ما ثبت للمحكمة من )أجنبي، نظامي، غیر نظامي

قبل هیئة حسم المنازعات التجاریة جدیة المبرر، قضت بعزل المدیر دون أن یكون لهذا 

  .زلالأخیر المطالبة بالتعویض عن الع

                                                           
  .201مرجع سابق، ص ،عمار عمورة _1
، )ط.د(دار هومة، ، )ج.د(، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري شركات الأشخاص ،نادیة فوضیل _2

  .126م، ص2002الجزائر، 
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عن دون مبرر ) شریك، أجنبي، نظامي، غیر نظامي(أما في حالة عزل هذا المدیر 

الفقرة الأخیرة "مشروع بطلب من المحكمة أن تقضي له بالتعویض عما أصابه من ضرر، 

  1".ج.ت.من ق )559(من المادة 

   سلطات المدیر: ثانیا

العلاقات بین  یجوز للمدیر في« من القانون التجاري )554/1(حسب نص المادة 

كافة أعمال الإدارة الشركاء وعند عدم تحدید سلطاته في القانون الأساسي أن یقوم ب

  .»لصالح الشركة

نستنتج من هذا أن المدیر عند عدم تحدید سلطاته في العقد التأسیسي یمكن له 

 القضاء مأماالقیام بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة، وله الحق أیضا بأن یمثل الشركة 

، أما في حالة ...ومطالبة الشركاء بتنفیذ التزاماتهم بتقدیم حصصهم في رأس مال الشركة

تعدد المدیرین كل واحد ومسؤولیته المنصوص علیها في العقد التأسیسي، وكل واحد منهم 

  2.أي عملیة رضفبلدیه الحق بأن یقوم 

انفرد كل منهم  وإذا لم یعین عقد الشركة التأسیسي اختصاص كل من المدیرین

بإدارتها وحق لكل منهم أن یقوم بأي عمل من الأعمال الخاصة بإدارة الشركة، والذي 

 )554(یخدم غرض الشركة غیر أنه للآخرین الاعتراض على العمل قبل إتمامه المادة 

ج، ویعرض على المدیرین الآخرین لیتخذوا فیه القرار، وإذا تم العمل دون .ت.من ق

  3.جمیعا مسؤولین على هذا العمل اعتراض، أصبحوا

  شركة التوصیة البسیطة: المطلب الثاني

شركة التوصیة البسیطة من شركات الأشخاص التي تقوم على اعتبار شخصي، 

) 563(مكرر إلى ) 563(ولقد جاء ذكرها في القانون التجاري الجزائري في المواد من 

تعریف لهذه ب أربعة فروع بدءً تقسیم المطلب إلى یمكن المنطلق ومن هذا ، 10مكرر 

                                                           
  .202، صسابقمرجع  ،عمار عمورة _1
  .171- 170، صمرجع سابق ،بلعیساوي محمد الطاهر _2
  .205مرجع سابق، ص ،عمار عمورة _3
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 تكوین شركة التوصیة البسیطةیلیه ، )الفرع الثاني( ، ثم خصائصها)ولالفرع الأ ( الشركة

  .)الفرع الرابع( إدارة شركة التوصیة البسیطة ا سنتناولوأخیر  ،)الفرع الثالث(

  تعریف شركة التوصیة البسیطة: الفرع الأول

بین شریك واحد أو أكثر یكونون مسؤولین متضامنین،  د شركة التوصیة البسیطةتنعق

 یسمونوبین شریك واحد وأكثر یكونون أصحاب أموال فیها وخارجین عن الإدارة 

على شركة التوصیة البسیطة الأحكام المتعلقة بعقد الشركة بشكل عام،  وتسري، موصین

 081-93رقم  لم یعرف المرسوم التشریعيو كما تنطبق علیها قواعد شركة التضامن، 

شركة التوصیة البسیطة كما فعلت بعض التشریعات الأخرى، إلا أن التعریفات الفقهیة 

  :عرفتها على أنها

هي شركة أشخاص تعمل تحت عنوان معین لها، تجمع فئتین من الشركاء، فئة من «

الشركاء المتضامنین الذین یكسبون صفة التاجر بمجرد انضمامهم إلى الشركة، كما 

 إیفاء نوبوجه التضامن عبإدارة أعمالها ویكونون مسؤولین بصفتهم الشخصیة  یقومون

دیونها، وفئة شركاء موصین الذین یقتصر دورهم في الشركة على الاشتراك برأس المال 

أن یلتزموا إلا بنسبة ما قدموه، كما أنهم  عینیة، بدونعن طریق تقدیم حصص نقدیة أو 

لا یتمتعون بصفة التاجر ولا یشتركون في إدارة الشركة، غیر أنه یحق لهم اقتسام الأرباح 

من الشركاء المتضامنین، كما یتحملون الخسائر بنسبة حصصهم في الشركة كحد 

  2.»أقصى

: النحو التالي شركة التوصیة البسیطة على تعریفالمشرع الفرنسي وقد تناول 

شریك أو : تعتبر شركة التوصیة البسیطة شركة أشخاص مكونة من نوعین من الشركاء"

عدة شركاء متضامنین یخضعون لنفس النظام القانوني الخاص بالشركاء في شركة 

التضامن حیث لدیهم مسؤولیة تضامنیة وغیر محدودة عن دیون الشركة، وشریك أو عدة 

                                                           
،المؤرخة في  27عددال. ج.ج.ر.، جم1993أفریل  25المؤرخ في  08- 93لمرسوم التشریعي رقم ا_ 1

  .م25/04/1993
  .19م، ص2005لبنان، ، 2ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، 4ج، موسوعة الشركات التجاریة ،إلیاس نصیف_ 2
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لیة محدودة بقدر حصصهم كما هو الحال في شركة شركاء موصین لدیهم مسؤو 

  1".المسؤولیة المحدودة أو شركة المساهمة

عام  ردنيمن التشریع التجاري الأ )41(ني في نص المادة ردكما عرفها المشرع الأ

 تتألف شركة التوصیة البسیطة من الفئتین التالیتین من الشركاء« :نهاأعلى  ،م1997

  الشركاء في كل منهما في عقد الشركة،سماء أ تدرج وجوباو 

عمالها، ویكونون أدارة الشركة وممارسة إوهم الذین یتولون  :الشركاء المتضامنون -أ

موالهم أمسؤولین بالتضامن والتكافل عن دیون الشركة والالتزامات المترتبة علیها في 

  .الخاصة

دارة الشركة إن یحق لهم أس مال الشركة دون أویشاركون في ر : الشركاء الموصون - ب

عن دیون الشركة والالتزامات المترتبة علیها عمالها ویكون كل منهم مسؤولا أو ممارسة أ

  2.»س مال الشركةأبمقدار حصته في ر 

شركة التوصیة «: من قانون الشركات) 44(كما عرفها المشرع السوري في نص المادة 

هي شركة تعمل تحت عنوان معین یكون فیها أحد الشركاء على الأقل شریكا أو شركاء 

  . موصین

هم الذین یحق لهم الاشتراك في إدارة الشركة ویكونون مسؤولین : الشركاء المتضامنون -أ

  .بالتضامن عن دیون الشركة والالتزامات المترتبة علیها في أموالهم الخاصة

هم الذین یقدمون حصة في رأس مال الشركة دون أن یكون لهم : ء الموصونالشركا - ب

الحق بالاشتراك في إدارة الشركة وتكون مسؤولیة كل منهم عن دیون الشركة والالتزامات 

  3.»المترتبة علیها محصورة بمقدار حصته في رأس مال الشركة

                                                           
1_ France Guirmand Alainheraud, Droit des sociétés, 11éme édit., Dunod, France, 2004, 
p336. (La société en commandité simple est une société des personnes formée entre deux 
catégories d’associés: un ou plusieurs commandités, dont le statut est celui des associés en 
non collectif indéfiniment et solidairement responsables des dettes de la société, et un ou 
plusieurs commanditaires, qui ne sont tenus des même dettes qu’à concurrence de leurs 
apports comme dans les SARL ou les SA ». 

دار الثقافة للنشر ، )ج.د(، -دراسة مقارنة- )الأحكام العامة والخاصة(الشركات التجاریة  ،فوزي محمد سامي_ 2

  .152-151صم، 2006، الأردن، )ط.د(والتوزیع، 
  .م14/02/2011هـ الموافق ل 11/03/1432من قانون الشركات السوري، المؤرخ في  19المرسوم التشریعي رقم _ 3



 ماهیة شركات الأشخاص وتصفیتها:                            الفصل الأول
 

24 
 

  خصائص شركة التوصیة البسیطة: الفرع الثاني

طائفتین من نها ذات أفي تتمثل ركة التوصیة البسیطة بعدة خصائص، تتمیز ش

تسمیة وجوب و ، )ثانیا( ،مسؤولیة الموصین فیها محدودة بحدود الحصةو ، )أولا(الشركاء 

  .)رابعا(عدم جواز التنازل عن الحصة أخیرا و ، )ثالثا(الشركة 

  وجود طائفتین من الشركاء: أولا

طائفة متضامنة وطائفة  من طائفتین من الشركاء؛یطة تتكون شركة التوصیة البس

  .حصتهم أخرى یسمى الشركاء فیها بالموصون ویكونون مسؤولین في حدود

بحیث أن الشركاء المتضامنون لهم نفس المركز القانوني للشركاء في شركات 

تكسبهم صفة التاجر وتعود لهم  التضامن بحیث یترتب علیهم مسؤولیة شخصیة تضامنیة

الشركة، وتندرج أسمائهم جمیعا في عنوان الشركة ویسأل كل واحد منهم عن دیون إدارة 

  .الشركة مسؤولیة شخصیة تضامنیة ومطلقة

أما بخصوص الشركاء الموصون فلا یكتسبون صفة التاجر ولا یجوز لهم إدارة 

نهم قد ألى إسمائهم یعود أوعدم ذكر  الشركةالشركة ولا یذكر اسم أحدهم في عنوان 

م في حدود وتكون مسؤولیته خرى تمنعهم من مزاولة التجارةأیشغلون مناصب عمل 

حصتهم المقدمة وإعلان إفلاس الشركة لا یتبعه إفلاس الشریك، ویمكن للقصر أن یكونوا 

نه لا یكتسب صفة لأ 1،شركاء موصین سواء بقیام الولي أو الموصي باستثمار أموالهم

  .هلیةالتاجر فلا تتطلب فیه الأ

  المسؤولیة المحدودة للشریك الموصي: ثانیا

یسأل الشریك الموصي في حدود حصته في الشركة ویجب أن تكون حصته المقدمة 

وهذا ما نصت علیه المادة  ،عملإما نقدیة أو عینیة ولا یجوز أن تكون عبارة عن حصة 

  2.من القانون التجاري الجزائري 1/2مكرر  )563(

                                                           
  .184مرجع سابق، ص، بلعیساوي محمد الطاهر _1
المعدل والمتمم، السابق ذكره، حیث یلتزم الشریك في الشركة بتقدیم الحصص إما نقدیة أو عینیة أو  59-75الأمر  _2

الحصة النقدیة في الغالب هي مبلغ من النقود في میعاد یتفق علیه الشركاء، أما الحصة العینیة : تكون حصة عمل

تكون سواء عقار أو منقول وقد یقدمها الشریك للشركة على سبیل التملك أو الانتفاع، أما حصة العمل فهو العمل الذي 

  ....م والخبرة التجاریةیصح اعتباره حصة في الشركة كعمل المهندس أو الرسا
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  الشركةتسمیة : ثالثا

من  عنوان الشركة یتألف« :ج على أن.ت.من ق 2 مكرر )563(المادة  نصت

بعبارة في كل الحالات متبوع أو أكثر  أحدهماسم من ن أو یالشركاء المتضامن كل أسماء

  .وشركائهم

وإذا كان عنوان الشركة یتألف من اسم شریك موصي، فیلتزم هذا الأخیر من غیر 

  1.»الشركةتحدید وبالتضامن، بدیون 

  عدم جواز التنازل عن الحصة: رابعا

في شركات الأشخاص تكون شخصیة الشریك محل اعتبار، ومنه فلا یجوز للشریك 

المتضامن أو الموصي التنازل عن حصته للغیر إلا بموافقة جمیع الشركاء، إلا أنه یمكن 

ا التنازل غیر ، لكن یكون هذعن حصته للغیر دون موافقة جمیع الشركاء التنازلللشریك 

  .معه العودة على الشریك المتنازلفي حق الشركة ویكون للغیر المتعامل  نافذ

: حكامج أن شركة التوصیة البسیطة طبق علیها نوعین من الأنتفي الأخیر نست

 أحكام خاصة بشركات الأشخاص تطبق على الشریك المتضامن وأحكام خاصة بشركات

  2.الأموال تطبق على الشریك الموصي

  تكوین شركة التوصیة البسیطة: الفرع الثالث

شركة التوصیة البسیطة لنفس القواعد المطبقة على شركة التضامن سواء  تخضع

 الشركاء، وتعددمن حیث إبرام العقد وتعدیله أو توافر الأهلیة في شریك المتضامن 

خسائر، كما ومساهمة كل شریك بحصته وكذا توافر نیة المشاركة والإشراك في الأرباح وال

  .یجب توفر الأركان الشكلیة المتمثلة في الكتابة الرسمیة والشهر

كما أن المشرع الجزائري اشترط أن یتضمن العقد التأسیسي لشركة التوصیة البسیطة 

بیانات تختلف عن تلك الشروط الموجودة في ملخص العقد التأسیسي لشركة التضامن 

متضامنین ( الشركاءوهذا لكون أن شركة التوصیة البسیطة تتضمن نوعین من 

ي أن یقدم حصته كاملة لأن حصته الشریك الموصعلى القانون  توجبسوی ،)وموصون

                                                           
  .المعدل والمتمم، السابق ذكره 59-75الأمر  _1
  .186- 185، صسابقمرجع  ،بلعیساوي محمد الطاهر _2
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هذا الأخیر تدخل في رأسمال الشركة وتعتبر ضمان عام لدائنیه، فإن لم یقدمها كاملة 

  1.جاز لدائني الشركة أن یطالبوه بتقدیمها عن طریق الدعوة المباشرة

كما یجب أن یتضمن القانون الأساسي لشركة التوصیة البسیطة بیانات وهذا ما جاء 

  :، والمتمثلة فيج.ت.من ق 3مكرر  )563(دة به نص الما

  .مبلغ أو قیمة حصص الشركاء -

  .حصة كل شریك متضامن أو شریك موصي في هذا المبلغ أو القیمة -

 الفائضالحصة الإجمالیة للشركاء المتضامنین وحصتهم في الأرباح وكذا حصتهم في  -

  2.ةمن التصفی

  إدارة شركة التوصیة البسیطة: الفرع الرابع

شركة التوصیة البسیطة تدار بنفس أحكام إدارة شركة التضامن فإدارتها تتم بواسطة 

مدیر أو أكثر من الشركاء المتضامنین، وأیضا یمكن لشخص غیر شریك أن یدیرها، كما 

یسري علیها نفس القواعد المعمول بها في شركة التضامن في تعیین المدیر وعزله وتحدید 

میا إذا عین في القانون الأساسي، كما یمكن أن یكون غیر ویكون مدیرا نظا سلطاته،

  3.نظامي إذا كان باتفاق مستقل عن القانون الأساسي للشركة

ولا یمكن أن یكون المدیر من الشركاء الموصین طبقا لما تضمنه نص المادة 

لا یمكن للشریك الموصي أن یقوم بأي « :نهأ، التي قضت بج.ت.من ق 5مكرر  )563(

، وذلك من أجل حمایة الشركاء المتضامنین من »تسییر خارجي ولو بمقتضى وكالةعمل 

تصرفات الشركاء الموصون، وأیضا حمایة للغیر من الوقوع في الغلط في المركز القانوني 

  .للشریك الموصي ومسؤولیته

المشرع الجزائري على مخالفة حظر تولي الشریك الموصي لمهام الإدارة  ویرتب 

الغیر  زاءإیتمثل في تحمیله المسؤولیة التضامنیة مع الشركاء المتضامنین  ءً االخارجیة جز 

في « :التي جاء فیهاالفقرة الثانیة،  5مكرر  )563(مادة وهذا ما یتضح من خلال نص ال

                                                           
  .218- 217مرجع سابق، ص ،عمار عمورة _1
  .المعدل والمتمم، السابق ذكره 59-75الأمر رقم  _2
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الشریك الموصي بالتضامن مع الشركاء المتضامنین دیون یتحمل  المنعحالة مخالفة هذا 

ویمكن أن یلتزم بالتضامن بكل التزامات  نوعةمالمعمال شركة والتزاماتها المترتبة عن الأال

  1.»الشركة أو بعضها فقط حسب عدد أو أهمیة هذه الأعمال الممنوعة

كاء، ولا یسأل إلا في تجاه الشر الشریك محتفظا بصفته كشریك موصي وبذلك یبقى 

تجاههم، نتیجة أعماله الإداریة الخارجیة والجدیر بالذكر أن هذا الحظر حدود حصته 

محصور فقط على المعاملات الخارجیة أما أعمال الإدارة الداخلیة المتصلة بالنشاط 

  2.الداخلي للشركة لا یجوز حرمان الشریك الموصي منها

  شركة المحاصة: المطلب الثالث

شركة المحاصة من شركات الأشخاص القائمة على الاعتبار الشخصي، والثقة 

المتبادلة بین الشركاء، تخضع هذه الأخیرة كغیرها من الشركات التجاریة إلى جملة شروط 

، مستترةموضعیة عامة وخاصة، إلا أنها تختلف عن باقي الشركات كونها شركة خفیة، 

ا، وهذا ما جعلها تتمیز عن غیرها من الشركات نتیجة لانعدام الشخصیة المعنویة فیه

  .التجاریة

الإحاطة بالأحكام التي تنظم هذا النوع من الشركات، وجب البحث في جل ولأ

وأخیرا ، )الفرع الثالث( ها،تكوینو ، )الفرع الثاني( ،، ثم خصائصها)الفرع الأول( ها،تعریف

   .)الفرع الرابع(ة شركة المحاصة إدار كیفیة 

  تعریف شركة المحاصة: الأولالفرع 

، لم یعرف المشرع الجزائري شركة المحاصة وإنما عرفتها بعض التشریعات الأجنبیة

تتمیز شركة المحاصة عن «: ، التي جاء فیها)248(یع اللبناني حسب نص المادة كالتشر 

 ت التجاریة الأخرى بأنه كیانها منحصر بین المتعاقدین وبأنها غیر معدة لإطلاعالشركا

  3.»الغیر علیها

                                                           
  .المعدل والمتمم، السابق ذكره 59-75الأمر رقم  _1
  .30مرجع سابق، ص ،مفتاح العید _2
  .232مرجع سابق، ص ،موسوعة الشركات التجاریة ،إلیاس نصیف_ 3
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عقد بین شخصین أو أكثر یساهم كل منهم في مشروع «: وعرفها الفقه على أنها

تجاري بنصیب معین من المال أو العمل، واقتسام ما ینتج عن هذا المشروع من أرباح أو 

  1.»أحد الشركاء باسمه الخاص في مواجهة الغیر خسائر، ویقوم بنشاط المشروع

  شركة المحاصةخصائص : الفرع الثاني

تختلف كلیة عن الأنواع الأخرى من الشركات تتمیز شركة المحاصة بخصائص 

  .وهذا للطبیعة الخاصة بها

  یحدد الطابع التجاري للشركة تبعا لموضوعها: أولا

ج فإن الطابع المدني أو التجاري للشركة .ت.من ق )544(استنادا لنص المادة 

لكن من الناحیة العملیة لا أهمیة للتفرقة بین شركة محاصة  2یحدد حسب موضوعها،

 ولامدنیة وشركة محاصة تجاریة، لأن كلاهما لا یخضع للقید في السجل التجاري 

 2/2مكرر  )795(التجار المهنیة ولا لنظام الإفلاس وهذا حسب نص المادة  لالتزامات

  .من القانون التجاري

  شركة المحاصة شركة أشخاص: ثانیا

قائمة على الاعتبار الشخصي، ولا تعد شركة المحاصة من شركات الأشخاص ال

یمكن تمثیل حقوق الشركاء بسندات قابلة للتداول كما أن الشریك في شركة المحاصة لا 

، فشخصیة كل شریك هي محل اعتبار یعتبر تاجرا ما لم یقم بعملیات تجاریة بنفسه

ادلة بین الشركاء في شركة المحاصة بصورة أكثر بالنسبة للشریك الآخر وتظهر الثقة المتب

وضوحا عن غیرها من الشركات الأخرى لأن الشركاء یسلمون الحصص إلى واحد منهم 

  3.وهو الذي یتصرف فیها مع الغیر باسمه الشخصي

  تتم في الخفاء رةتمستشركة المحاصة شركة : ثالثا

وجودها على  یقتصرا عند الغیر، ولا وجود له رةتمستشركة  ن شركة المحاصةإ

الشركاء في شركة « :على أن ،ج.ت.من ق 4مكرر  )795(المادة  الشركاء، ولقد نصت

                                                           
  .198مرجع سابق، ص ،بلعیساوي محمد الطاهر _1
  .المعدل والمتمم، السابق ذكره 59-75الأمر رقم  _2
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المحاصة عند تعاقدهم مع الغیر فإنهم یتعاقدون باسمهم الشخصي كما أن الشریك یكون 

  .»شرط عدم موافقتهم لكنملزما لوحده في حالة كشف أسماء باقي الشركاء 

ونستخلص أن شركة المحاصة لیس لها شخصیة معنویة ولا اسم وعنوان وحتى  

  1.الشركاء ذمممالیة مستقلة عن  بذمةمركز لها كما أنها لا تتمتع 

  تكوین شركة المحاصة: الفرع الثالث

لكل أحكام خاصة، ولكن یخضع عقدها تعتبر شركة المحاصة شركة ذات طبیعة 

من حیث أركانه الموضوعیة العامة والخاصة، إلا أنها تفتقد لركن أساسي  ؛لشركةعقد ا

من القانون  )418(علیها نص المادة  تطبق ، بحیث لا)الكتابة(وهو الركن الشكلي 

، وهذا »إلا كان باطلاأن یكون عقد الشركة مكتوبا و « تستوجب التي ،المدني الجزائري

عدم جواز شهر عقد  رتب ما ، وهوفیةوخ مستترة شركة المحاصة شركة راجع لكون

ولبیان  ،حفاظا على حقوقهمویمكن للشركاء في هذه الشركة أن یكتبوا العقد  ،الشركة

فإنه  ها،التزاماتهم التي یرتبها العقد فیما بینهم، وعند نشوب نزاع بین الشركاء حول وجود

الدفاتر (لكل منهم إثبات وجود الشركة بأي طریقة من طرق الإثبات ومن أهمها  یجوز

  2).والخطابات

  :ما یليل اوإن إبرام العقد في شركة المحاصة یتم وفق

على أن یقوم  حصته بملكیةقد یتم الاتفاق بین الشركاء على الاحتفاظ كل شریك  -

باستثمارها في حدود الغرض الذي أنشأت من أجله الشركة، واقتسام الأرباح والخسائر 

  .یكون حسب اتفاقهم

بینهم، فتسري علیهم جمیعا  تصبح الحصص ملكا شائعاوقد یتفق الشركاء على أن  -

  3.ومباشرا صریحاویجب أن یكون الاتفاق  الشیوعأحكام 
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  شركة المحاصةإدارة : الفرع الرابع

فإن شركة المحاصة تقوم على  ،ج.ت.من ق 1مكرر  )795(حسب نص المادة 

فیما بین الشركاء، ولهذا تسري علیها أحكام شركة التضامن من حیث  الاعتبار الشخصي

  .تعیین المدیر وعزله

قد یتفق الشركاء على إسناد مهام الإدارة إلى أحد الشركاء نیابة عنهم، ویطلق على و 

الشركة باسمه  تخدم، یقوم بجمیع الأعمال والتصرفات التي "المسیر المحاص"خیر الأهذا 

  1.الخاص ولصالح باقي الشركاء

كما قد یتفق الشركاء على أن یقوم كل شریك بجزء معین من نشاط الشركة، غیر 

أن هذا العمل یكون بشرط أن یقدم كل منهم تقریرا مفصلا عن العمل المنجز، حتى 

ن تقدیر أعمالهم، بحیث یعمل كل واحد باسمه ولحسابه الخاص، وبالتالي یكون یتمكنوا م

 )795(مسؤولا وحده اتجاه الغیر حتى لو كشفت أسماء باقي الشركاء، وفقا لنص المادة 

  .ج.ت.من ق 4مكرر 

قد یتفق الشركاء أیضا على إدارة شركة المحاصة جمیعا، في هذه الحالة تبرم العقود 

 2.تجاه الغیریلتزمون جمیعهم على وجه التضامن باسم جمیع الشركاء، كما 
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  انقضاء شركات الأشخاص والأحكام العامة للتصفیة: المبحث الثاني

منقضیة لأحد أسباب الانقضاء تكون شركة الأشخاص قبل إجراء التصفیة یجب أن 

الخاصة بشركات كل الشركات باختلاف أنواعها، أو  اسواء العامة التي تنقضي به

نص المشرع الجزائري قد و  ،الأشخاص على اعتبار أنها قائمة على الاعتبار الشخصي

أما  ،)ولالمطلب الأ ( ،من القانون المدني )437/438/439(على الانقضاء في المواد 

ق أسباب الانقضاء وشهره، وتبدأ التصفیة بعد حل بعد تحق تلقائيهي إجراء ف التصفیة

  ).المطلب الثاني( ،أعمالها كما ینتج عنها عدة آثار الشركة وتستمر حتى انتهاء

  أسباب الانقضاء: المطلب الأول

بما أن الشركة تتمتع بشخصیة اعتباریة ولها كیان قانوني مستقل، فهي مثلها مثل 

  .الطبیعي تحیا وتموت وتنقضيالشخص 

ایة ویقصد بانقضاء الشركة انتهاء الرابطة القانونیة التي تربط بین الشركاء، ونه

التي  ،ویكون هذا الانقضاء إما بطرق الانقضاء العامة الكیان القانوني الذي یجمعهم،

ن خاصة بنوع معین م، وإما لأسباب )الأولالفرع ( ،كل أنواع الشركات التجاریة تخص

  .)الفرع الثاني( ،الشركات

  الأسباب العامة لانقضاء الشركات: الفرع الأول

كل  هاویقصد بالأسباب العامة لانقضاء الشركات تلك الأسباب التي تشترك فی

باب أسو  ،)أولا( سباب الانقضاء القانونیةأ :الشركات فتكون سببا لانقضائها، وهي كالآتي

  .)ثانیا( الانقضاء القضائیة

  أسباب الانقضاء القانونیة: أولا

إن مدة الشركة تحدد باتفاق الشركاء في العقد المبرم  :انتهاء الأجل المحدد للشركة -1

بینهم، فإذا انتهى الأجل المحدد لها تنقضي بقوة القانون حتى وإن رغب الشركاء في 

من  )437(سب نص المادة استمرارها، وإن لم تحقق الغرض الذي أنشئت من أجله، ح

  .»كة بانقضاء المیعاد الذي عین لهاتنتهي الشر «: أنه لقانون المدني التي تنص علىا

من  )546(سنة، حسب المادة  99جب أن تتجاوز أن مدة الشركة لا یكما  

ج، غیر أن هذه الأخیرة لا تخص سوى شركات الأموال، أما بالنسبة لشركات .ت.ق
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 30سنة، كما أنه لا یمكن أن تتجاوز  25سنوات إلى  5الأشخاص فتتراوح مدتها بین 

  1.سنة، وهذا راجع إلى طبیعة الشركة التي تقوم على الاعتبار الشخصي

ت الشركة من أجل القیام إذا أنشئ :الغرض الذي وجدت من أجله الشركة انتهاء -2

تنقضي الشركة مباشرة بقوة  هفعلیبهدف معین، كإنشاء عمارة مثلا، وانتهت مهمتها 

القانون رغم عدم انقضاء أجلها المحدد، أما إذا استمرت الشركة في القیام بنفس المهام 

تستمر بنفس الشروط غیر أنه یحق لدائني الشركاء الاعتراض على هذا  ففي هذه الحالة

ثانیة من في حقهم، وهذا ما قضت به الفقرة ال أثرهالاستمرار ویترتب على اعتراضهم وقف 

  2.من القانون المدني )437(المادة 

تنتهي «: نهأ، على من القانون المدني )438(تنص المادة  :الشركة هلاك رأس مال -3

  .»بحیث لا تبقى فائدة في استمرارهامالها أو جزء كبیر منه الشركة بهلاك جمیع 

الشركة، وما غیر أنه یجب مراعاة مدى الأثر الذي یتركه هذا الهلاك على نشاط 

على ما تملكه من أموال أخرى،  واصلة نشاطها رغم ذلك الضرر بناءً إذا كان بإمكانها م

التعویض، ویرجع الحكم  یجیزأو ما قد تحصل علیه من تعویضات إذا ما كان السبب 

وهذا  لى تقدیر المحاكم صاحبة الاختصاص،الأخیر في انقضاء الشركة أو بقائها إ

  3.ات الأشخاص لعدم تحدید المشرع لمبلغ رأس المالالسبب ینطبق على شرك

العقد المبرم بینهم على حل قد یتفق الشركاء في  :اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة -4

الشركة قبل حلول أجلها، ویكون هذا الشرط مقبول وقانوني إذا كانت هذه هي رغبة 

الشركاء، غیر أن القانون یشترط أن یتم هذا عن طریق إجماع الشركاء، طبقا لنص المادة 

 كة أیضا بإجماع الشركاءوتنتهي الشر « :، التي جاء فیهامن القانون المدني )440/2(

، كما یشترط القضاء لتطبیق هذا الحكم أن تكون الشركة المطلوب حلها ملیئة »لهاعلى ح

                                                           
  .31، صسابقمرجع  ،نسرین شریقي _1
ماجستیر، لنیل شهادة ال، مذكرة الإجراءات القانونیة لتصفیة الشركات التجاریة في القانون الجزائري ،قویدري كمال _2

  .09- 08م، ص2013، الجزائر كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة
ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة لنیل شهادة ال، مذكرة التشریع الجزائريالنظام القانوني للمصفي في  ،معمر خالد _3

  .05م، ص2009، الجزائر بن یوسف بن خدة
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بهذا الحل إذا كانت الشركة في حالة توقف فعلي  یعتدفلا . قادرة على الوفاء بالتزاماتها

  1.عن دفع دیونها

المحددة لها قد تتجه إرادة الشركاء إلى حل الشركة قبل انتهاء المدة  :اندماج الشركة -5

في العقد وذلك إذا ما قرروا دمجها في شركة أحرى أو إنشاء شركة جدیدة بدمجها مع 

  .شركة ثانیة

 داحاتوالاندماج هو عملیة قانونیة تتوحد بمقتضاها شركتین أو أكثر، ویترتب علیه 

  :المالیة بحیث یصبح كل الشركاء في شركة واحدة، ولهذا الأخیر صورتان ذمتها

وفي هذه الحالة یتم مزج عدة شركات قائمة لتنشأ شركة  :اج بطریق المزجالاندم -أ

أخرى جدیدة لم تكن موجودة من قبل، بشخصیة معنویة مستقلة وجدیدة عن كل شركة، 

  .وتحل هذه الأخیرة محل الشركات المندمجة فیما لها من حقوق وما علیها من التزامات

شركة أخرى قائمة فتنقضي الشركة  ویقصد به اندماج :الاندماج بطریق الضم - ب

المندمجة وتزول شخصیتها القانونیة، وتظل الشركة الدامجة هي القائمة والمتمتعة 

  2.بالشخصیة المعنویة

رغم أن المشرع الجزائري لم ینص على التأمیم إلا أنه من الأسباب التي  :التأمیم -6

مشروع الاقتصادي الخاص تنقضي بها الشركات، والمقصود بالتأمیم هو نقل ملكیة ال

العام  للصالحوالمتمثل في الشركة إلى الملكیة العامة، حیث تتولى الدولة إدارته واستغلاله 

مقابل تعویض أصحابه، وبالتالي یستوجب انقضاء هذه الشركة بحكم القانون كما یترتب 

  3.علیه انقضاء الشخصیة المعنویة لها وإنشاء شخصیة معنویة جدیدة محلها

  أسباب الانقضاء القضائیة: ثانیا

إن الإفلاس من الأسباب العامة المؤدیة إلى انقضاء جمیع أنواع  :إفلاس الشركة -1

الشركات، ویحدث الإفلاس عندما تتوقف الشركة عن الدفع، أي تصبح عاجزة عن الوفاء 

                                                           
  .161مرجع سابق، ص ،عمار عمورة _1
، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة النظام القانوني لتصفیة الشركات التجاریة في الجزائر ،بن عفان خالد _2
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 )215(دة بالتزاماتها، ففي هذه الحالة یتوجب حلها بقوة القانون، وهذا ما جاءت به الما

  1.ج.ت.من ق

لكل شریك الحق في طلب انقضاء الشركة من المحكمة  :حل الشركة بحكم قضائي -2

إذا وجد مبرر لذلك، وعلى القضاء التأكد من صحة الأسباب، فإذا كانت كافیة تحل بقوة 

القانون، فمن هذه الأسباب عدم وفاء الشریك بتقدیم حصته المالیة والعینیة المتفق علیها، 

إلى ذلك، وفي حالة ما إذا حلت  أو عدم احترام الشروط المنصوص علیها في العقد وما

الشركة بسبب فعل الشریك فیلتزم هذا الأخیر بالتعویض عن الضرر الذي لحق الشركة، 

المادة  قضت بهویكون هذا التعویض من أمواله الخاصة دون أموال الشركة وهذا ما 

  2.من القانون المدني )441(

  الأسباب الخاصة لانقضاء الشركة: الفرع الثاني

لانقضاء الشركات التجاریة عامة إذ لا  أساساإن الأسباب السالفة الذكر تكون 

تنحصر في شكل معین من أشكال الشركات، غیر أن هناك أسباب أخرى تكون راجعة 

غالبا إلى اعتبارات في شخصیة الشركاء، ولهذا نجدها خاصة بشركات الأشخاص وهي 

  .)ثانیا(سباب متعلقة بالشركة ، وأ)أولا(أسباب متعلقة بالشركاء  :كالتالي

  أسباب متعلقة بالشركاء: أولا

حسب ما جاء في نص المادة  :موت أحد الشركاء أو الحجر علیه أو إفلاسه -1

اء كأن الشركة تنتهي بموت أحد الشر «: أنه علىمن القانون المدني والتي تنص  )439(

  .»أو إفلاسه إعسارهأو الحجر علیه أو 

على شركات الأشخاص لأن طبیعة الشركة تقوم على الاعتبار  وهذه الشروط تطبق

الشخصي للشركاء، فعند إبرام العقد یتعاقد الشركاء استنادا إلى صفة الشریك، وبالتالي 

فزوال هذه الشخصیة یؤدي إلى انحلال الشركة، لكن یجوز للشركاء الاتفاق على استمرار 

لو كانوا قصرا حسب الفقرة الثانیة من الشركة في حالة موت الشریك، وذلك مع ورثته و 

  .)439(المادة 
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كما یجوز الاتفاق على استمرار الشركة بین باقي الشركاء في حالة موت أحدهم، 

یوم وقوع الوفاة  بقیمةوهنا لا یكون لورثة الشریك المتوفى إلا نصیبه في أموال الشركة، 

  .ویدفع نقدا

الشركاء إذا فقد أهلیته جراء جنون أو ضا بالحجر على أحد الشركة أی حلنتكما 

  ...هأو السف هالعت

وأیضا تنقضي هذه الأخیرة بسبب إعسار الشریك أو إفلاسه، وفي هذه الحالات 

النصیب  أقداریطبق نفس الحكم الواقع على وفاة الشریك، سواء من حیث الاستمرار أو 

  1.من أموال الشركة

یجوز لكل شریك أن یطلب من السلطة  :طلب فصل أحد الشركاء من الشركة -2

اعتراضا على مدة أجلها أو تكون  أثارالقضائیة فصل أي شریك یكون وجوده سببا 

تصرفاته سببا مقبولا لحل الشركة على شرط أن تستمر الشركة قائمة بین الشركاء الآخرین 

خر ، أي أن لكل شریك الحق في طلب فصل شریك آ)من القانون المدني 442/1المادة (

إذا رأى سببا مشروعا لذلك وقد یؤدي هذا السبب بانحلال الشركة، وإذا ما قبلت المحكمة 

  2.طلب الفصل تستمر الشركة فیما بین باقي الشركاء

  أسباب متعلقة بالشركة: ثانیا

التي أدت  من الأسباب :انسحاب أحد الشركاء من الشركة غیر محددة المدة -1

بالمشرع إلى منح حق الانسحاب هو طول مدة الشركة حیث یمكن أن تفوق مدة حیاة 

وهذا ما جاء في المادة یلتزم الشریك بقید لمدى الحیاة،  الإنسان، فمن غیر المعقول أن

سحاب أحد الشركاء، تنتهي الشركة بان«: أنه من القانون المدني التي تنص على )440(

في الانسحاب  تهدار إإذا كانت مدتها غیر معینة، على شرط أن یعلن الشریك سلفا عن 

درا عن غش أو في وقت غیر وأن لا یكون صا. قبل حصوله، إلى جمیع الشركاء

، أي أن للشریك الحریة في الخروج من الشركة، شرط أن یبلغ الآخرین عن »...لائق

                                                           
  .163، صسابقمرجع  ،عمار عمورة _1
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ن تكون هذه الأخیرة صادرة عن حسن نیة لا یشوبها أي غش رغبته في الانسحاب، وأ

  1.ویتم هذا الانسحاب في وقت لائق بوضعیة الشركة أي لا تكون في حالة أزمة

إن الأصل أن العقد شریعة المتعاقدین  :ن الشركة المحددة المدةعانسحاب الشریك  -2

عدم جواز الانسحاب (وبهذا یكون الأصل . لا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا باتفاق الطرفین

جاءت باستثناء على  ،من القانون المدني )442(إلا أن المادة ) من الشركة المحددة المدة

 قضاء إخراجه منها،أنه یمكن لأحد الشركاء من الشركة المحددة المدة أن یطلب من ال

متى استند على أسباب وحجج مقنعة یقدمها للقضاء، مبررا بها طلب الخروج من الشركة، 

  .وللمحكمة سلطة التقدیر عن مدى جدیة هذه الأسباب

المحكمة طلب خروج أحد الشركاء فإن الشركة تنحل، ما لم یتفق باقي  تذا ما قبلإ و 

  2).442/2 ادةمال(الشركاء على استمرارها 

  مفهوم التصفیة: المطلب الثاني

تنتقل الشركة بعد حلها إلى مرحلة التصفیة، وتشكل هذه المرحلة عملیة قانونیة 

أساسیة تبدأ بعد حل الشركة، وتستمر حتى انتهاء أعمالها واستیفاء حقوقها، ودفع دیونها 

ید الشركاء، على  غلوترتكز التصفیة على ركن أساسي وهو  ها،وقسمة موجودات

معرفة  ،)الأول فرعال(التصفیة تصرف في أموال الشركة، مما یحتم البحث في مفهوم ال

  ).الثالث الفرع(والتمییز بینها وبین الإفلاس ، )الثاني الفرع( أنواعها

  تعریف التصفیة: الفرع الأول

، وصفوة كل شيء يفِّ صَ المُ من صفَا، یصفُوا، صفاءً وصفواً ومنه  ،لغة" التصفیة"

خیار الشيء " الصفوة"لهم صفوة أمرهم، و: المال وصفوة الإخاء، فیقالخالصه من 

  .مصدر الشيء الصافي" الصفاء"وخلاصه وما صفا منه، و

ما اختاره الرئیس من " الصفي من الغنیمة"، وغیموصفا الجو لم تكن فیه لطخة 

ا لنفسه قبل القسمة من فرس أو سیف أو غیره، واستصفیت الشيء إذ واصطفاهالمغنم 
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أي " التصافي"الخالص من كل شيء ومنه " المصفي"تخالصنا، و: استخلصته، وتصافینا

  1.تخلیص المحل مما علق به وتسویة أمره

یقصد بها مجموعة العملیات التي ترمي إلى إنهاء الأعمال  ،اصطلاحاوالتصفیة 

نقود،  دیونها، وتحویل عناصر موجوداتها إلىالجاریة للشركة، واستفاء حقوقها، ودفع 

تسهیلا لعملیات الدفع والقسمة، وتحدید حصة كل شریك من الشركاء في موجوداتها 

  .المتبقیة

وبالمفهوم الفقهي الحدیث یقصد بالتصفیة تحقیق جمیع العملیات اللازمة لإنهاء 

تعهدات ومراكز الشركة، وذلك عن طریق جرد الأصول والخصوم، أي تحصیل ما للشركة 

لاحتساب موجودات الشركة أو الأموال الصافیة وتحویلها إلى نقود بغیة ودفع ما علیها 

  2.توزیعها على الشركاء بواسطة القسمة

من النتائج المترتبة على : "على أنها Olivier Caprasse: ولقد عرفها الأستاذ

انقضاء الشركة، وتكون عملیا من أجل تسویة حقوق الشركة ودیونها لتحدید الأصل 

  3".ي یوزع بین الشركاءالصافي الذ

إن فكرة التصفیة لا تقتصر على كونها من نواتج انقضاء الشركات التجاریة لأحد 

  .أسباب الانقضاء المذكورة سابقا، ولكنها تتعدى إلى حالة بطلان الشركة

فإنه لا یستطیع القضاء على  فإذا كان البطلان یلغي كل أثر للشركة في المستقبل،

الاعتراف  تم، حتى ولو كان له مفعول رجعي، وعلى ذلك ماضيالوجودها الفعلي في 

قبل إعطاء البطلان  بتصفیتهابالوجود الفعلي لهذه الشركة وتوجب نتیجة لذلك القیام 

التقلیدي حول ضرورة إجراء  الفقهكان هناك خلاف في  كاملا، وانطلاقا من حالة البطلان

من عدمها وحول فكرة ارتباط التصفیة بعملیة القسمة أو استقلالها عنها، حیث  التصفیة

                                                           
دار صادر المجلد الثامن، ، لسان العرب ،أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري _1

  .85م، ص2000، لبنانبیروت، الطبعة الأولى، 
  .19مرجع سابق، ص ،لدمعمر خا _2

3_ Olivier Caprasse, Les sociétés et l’arbitrage, Delta édition, Paris, 2002, p243. « C’est le 
résultat de cessation de l’activité de l’entreprise impliquant ça disparition, cet opérateur 
consiste en le règlement des dettes de l’entreprise d’une part et la récupération de ces 
créances et ce pour déterminer l’actif net qui reviendra aux associés ». 
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التصفیة والقسمة ربط وثیقا معتبرا أن عملیة التصفیة هي  التقلیدي ربط بین الفقهأن 

  .عملیة ممهدة للقسمة

الفقه الحدیث أهمیة بالغة لحمایة حقوق دائني الشركة، وضرورة تقدیم  وقد أعطى

مصلحة الشركاء، وعلى ذلك اعتبرت التصفیة عملیة غیر مرتبطة مصلحتهم على 

  1.بالقسمة

أخذ القانون الجزائري بضرورة إجراء التصفیة وأنها عملیة مستقلة عن القسمة، وجاء في 

على أن الشركة تصبح في حالة تصفیة مباشرة من وقت «: 1فقرة  )766(نص المادة 

من القانون  )443(كما نصت المادة  2،»الانقضاءحلها ومهما كان سبب الحل هذا أو 

تتم التصفیة في أموال الشركة وقسمتها بالطریقة المبینة في العقد فإن «: المدني الجزائري

  3.»خلا من حكم خاص تتبع الأحكام التالیة

یختلف مصطلح التصفیة من تعریفها لغة إلى تعریفها اصطلاحا، بحیث أن التصفیة لغة 

، أما التصفیة اصطلاحا فلها معنى واحد وهو العملیات )المعجم العربي( لها عدة معاني

التي من شأنها إنهاء أعمال الشركة وتحدید حصة كل شریك من الشركاء في موجوداتها 

  .المتبقیة

  أنواع التصفیة: الفرع الثاني

بینت لمن یقرؤها،  ،من القانون المدني الجزائري )449(إلى  )443(إن المواد من 

إلى  )765(أن التصفیة تكون على نوعین متفقة في ذلك مع ما تحتویه المواد من 

، )أولا( لتصفیة إلى تصفیة اختیاریةرها امن القانون التجاري، التي میزت بدو  )795(

  .)ثانیا( قضائیة وتصفیة

  التصفیة الاختیاریة: أولا

التصفیة التي تكون من القانون الأساسي للشركة ومن عقد إنشائها مع مراعاة  يه

  .النصوص الآمرة المنظمة للقواعد الإجرائیة في القانون التجاري

                                                           
-198م، ص1994لبنان،  ،)ط.د(دون نشر،  ،2، جموسوعة الشركات التجاریة شركة التضامن ،إلیاس نصیف _1

199.  
  .21، صسابقمرجع  د،معمر خال _2
   .المعدل والمتمم، السابق ذكره 58-75الأمر رقم  _3
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التشریعات تركت للشركاء الحریة الكاملة في اختیار الأسس التي تقوم علیها إن و 

 ینالمصفي على طریقة اختیار التصفیة، كأن یتفق الشركاء في العقد أو النظام الأساس

على هذا النوع من  أیضاوتحدید سلطاتهم والعملیات الضروریة لإنهاء التصفیة ویطلق 

  ."Liquidation conventionnelleالتصفیة التعاقدیة "التصفیة ب 

أي اتفاق آخر بین الشركاء، حده الذي یتضمن كیفیة التصفیة أو والقانون الأساسي و 

القانون الأساسي یكون واجب التطبیق على الشركاء أو على من یقوم وأي اتفاق في 

  1.ما لم یتعارض هذا الاتفاق مع النظام العام بالتصفیة،

  التصفیة القضائیة: ثانیا

تطبق التصفیة القضائیة للشركة في حالة خلو قانونها الأساسي من نصوص منظمة 

لعملیة التصفیة، أو عدم وصول الشركاء إلى اتفاق حول ذلك، وذلك حسب ما نصت 

  .من القانون التجاري الجزائري )778(علیه المادة 

ون لى أمر مستعجل من رئیس المحكمة التي یكع وتكون التصفیة القضائیة بناءً 

  .المركز الرئیسي للشركة تابعا لاختصاصها

  :لكن طلب التصفیة القضائیة یكون من حق بعض الأشخاص فقط وهم

  .أغلبیة الشركاء في شركة التضامن -أ

رأس مال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ) 1/10(شر عُ : الشركاء الممثلین لـ - ب

  .وشركة المساهمة

  2.دائنوا الشركة -ج

  تمییز التصفیة عن نظام الإفلاس :الفرع الثالث

الأولى أن الإفلاس والتصفیة كلاهما سیؤدي إلى انتهاء هذه  من الوهلة یبدوقد 

 التنفیذفالإفلاس قانونا هو طریق  ؛الشركة وتقسیم أموالها غیر أنه یوجد اختلاف بینهما

الذي یتوقف عن دفع دیونه التجاریة بهدف تنشیط الائتمان ودعم  التاجرعلى مال المدین 

ویقصد بالتصفیة تحقیق جمیع العملیات اللازمة لإنهاء الثقة في المعاملات التجاریة، 

                                                           
ماجستیر في لنیل شهادة ال، مذكرة - دراسة مقارنة–النظام القانوني لانقضاء الشركات التجاریة  ،بلهوان حسین _1

   .64- 63م، ص2013 الجزائر، ،01، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة-قانون أعمال–خاص القانون ال
  .65-64ص نفسه،مرجع  ،بلهوان حسین _2



 ماهیة شركات الأشخاص وتصفیتها:                            الفصل الأول
 

40 
 

تعهدات ومراكز الشركة، وذلك عن طریق جرد الأصول والخصوم، أي تحصیل ما للشركة 

وال الصافیة وتحویلها إلى نقود بغیة ودفع ما علیها لاحتساب موجودات الشركة أو الأم

  1:ونجد الاختلاف بین التصفیة والإفلاس فیما یليتوزیعها على الشركات بواسطة القسمة، 

تشمل التصفیة شركة لا تزال قادرة على الوفاء بدیونها ولم تتوقف بعد عن الدفع حتى  -

فلاس یقع على یثبت العكس، وهو ما لا یمكن تصوره في حالة الإفلاس، إذ حكم الإ

  2.شركة توقفت عن سداد دیونها، والحكمة في الإفلاس هي حالة التوقف عن الدفع

الفردیة التي یحق لكل دائن مباشرتها على  ء عملیة التصفیة لا تتوقف الدعاويأثنا -

إنفراد قصد المطالبة بحقه من المصفي باعتباره ممثلا للشركة دون تمثیله للدائنین، في 

حین تتوقف كل الدعاوي الفردیة التي یباشرها أي دائن من الدائنین حیث یتولى الوكیل 

مثلا للشركة المفلسة رتها لصالح جمیع الدائنین، باعتباره مشالقضائي مبا رفالمتص

  3.وجماعة الدائنین

إن الأثر الذي یرتبه الحكم بشهر الإفلاس هو سقوط آجال جمیع الدیون المؤجلة التي  -

 المصفيعلى الشركة، بینما تبقى آجال الدیون قائمة في حالة تصفیة الشركة، لیقوم 

باستقطاع المبالغ اللازمة للوفاء بالدیون المؤجلة والاحتفاظ بها إلى غایة تاریخ استحقاقها 

  4.أي یؤدیها لأصحابها

للتصفیة مصادر مختلفة تختلف باختلاف السبب الموجب لها فقد تجري بقوة القانون أو  -

موجب حكم بحكم القضاء أو بإرادة ذوي الشأن، أم الإفلاس في الشركة فلا یكون إلا ب

  5.تصدره المحكمة المختصة ولها إصدار هذا الحكم ولو من تلقاء نفسها

                                                           
، ساعة وتاریخ www.amawi.info :مقال منشور على موقع، "والإفلاسالتمییز بین التصفیة " د،عماوي محم_ 1

  .à 20:30h 15/03/2020 :الإطلاع

لا یترتب إفلاس ولا تسویة قضائیة على «المعدل والمتمم، السابق ذكره،  59-75من الأمر رقم ) 225(المادة  _2

  ".صدور حكم مقرر لذلكمجرد التوقف عن الدفع بغیر 
  .23مرجع سابق، ص ،معمر خالد _3
  .23مرجع نفسه، ص ،معمر خالد _4
، ساعة وتاریخ www.amawi.info :مقال منشور على موقع، "التمییز بین التصفیة والإفلاس" ،عماوي محمد_ 5

 .à 20:30h 15/03/2020 :الإطلاع
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وضع الشركة تحت التصفیة یعني دخولها مرحلة الاحتضار ولا أمل لها في الخروج  -

وصولا إلى  تبعامنها والعودة إلى ممارسة نشاطها المعهود حیث تمضي بها الأحداث 

في حین إفلاس الشركة لیس له أي تأثیر على كیانها كشخص ، وجودها نهایتها وزوال

معنوي فلا تنحل الشركة بشهر إفلاسها بل یمكنها على الرغم من ذلك أن تعود إلى سابق 

بالصلح أو الاتحاد ویبقى لها  التفلیسةعهدها وتستمر في ممارسة نشاطها إذا انتهت 

  1.حصة مالیة تكفي لاستمرار نشاطها التجاري

یمكن شهر إفلاس الشركة وهي في دور التصفیة ما إذا توقفت  أنه خیر نضیفلأوفي ا -

  .عن دفع دیونها

  الشخصیة المعنویة للشركة قید التصفیة: المطلب الثالث

تطلق الشخصیة المعنویة على مجموعة من الأشخاص أو من الأموال یجمعهم 

هدف معین، وهذه المجموعة تعتبر شخصا واحدا لها كیان مستقل عن الأشخاص أو 

لاكتساب الحقوق  هاتداأالأموال المكونین لها، وتعتبر الشخصیة المعنویة للشركة هي 

  .والمسؤولیات والالتزامات

وفكرة تمتع الشركات التجاریة بالشخصیة المعنویة مستقرة في التشریعات الحدیثة،  

الشركاء لتخصیصها لتصفیة نشاط الشركة  ذمممالیة للشركة تستقل عن  ذمةوإن وجود 

وتبقى  لإقرار الشخصیة المعنویة للشركة، القانونیة كانت من أهم الدوافعوتسویة مراكزها 

 أثناء فترة التصفیة وبقدر الحاجة لإنهاء عملیات التصفیةمرة مستللشركة هذه الشخصیة 

  .)الفرع الثاني (صیة المعنویة في مرحلة التصفیة وآثار بقاء الشخ ،)ولالأ  الفرع(

  مدى استمرار الشخصیة المعنویة للشركة أثناء فترة التصفیة: الفرع الأول

تتمتع الشركة خلال فترة وجودها بكیان قانوني خاص بها ولقد تم الاعتراف بأن 

وهذا للسماح بتصفیة الشركة وبقدر  ،الشركة القانوني یبقى موجودا بعد حل الشركة كیان

الحاجة لإتمامها، وإن بقاء الشخصیة المعنویة للشركة أثناء التصفیة له طبیعته القانونیة 

  .)ثالثا(والقضاء  ،)ثانیا(القانون و  ،)أولا( ل موقف الفقهوهذا ما سنبینه من خلا

 

                                                           
  .409ص ،مصر، )ط.د(، الطباعة المصریة، 4، جشرح القانون التجاري ،محمد صالح _1
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  موقف الفقه: أولا

اختلفت الآراء الفقهیة بین معارض ومؤید حول بقاء الشخصیة المعنویة للشركة أثناء 

 :أهمهاوقامت لأجل ذلك نظریات فترة التصفیة، 

حلها تصبح ملكا یرى أصحاب هذه النظریة أن الشركة عند  :نظریة شركة التصفیة -1

شائعا بین الشركاء، وكل شریك منهم یستطیع ممارسة حقوق المالك على الشیوع وله 

الحق في مقاضاة مدیني الشركة ومن جهة أخرى فإنه على دائني الشركة مقاضاة جمیع 

  .الشركاء

 تنقضيصاحب هذه النظریة أن الشركة كشخص قانوني ) الوزال(بحیث یعتقد الفقیه 

بمجرد حلها، واعتبر أنه بمجرد حل الشركة تنشأ شركة جدیدة تتمتع بالشخصیة المعنویة 

وترث حقوق والتزامات الشركة القدیمة، والشيء الذي یمیز الشركة الجدیدة هو أنه علیها 

فقط، واجهت هذه النظریة عدة انتقادات وصعوبات في تطبیقها،  تصفیة الشركة القدیمة

عائد إلى إرادة الشركاء وأحیانا یصل ألا یوافق بعض  التصفیةة وهذا لأن إنشاء شرك

الشركاء على إنشاء شركة التصفیة، كما أن التزامات التي تتعاقد علیها الشركة أثناء فترة 

وجودها ونشاطها تشبه الالتزامات التي تترتب على الشركة أثناء تصفیتها، حیث أن 

  1.هاالشركة تكون في كلتا الحالتین مسؤولة عن

یرى أصحاب هذه النظریة أن كیان الشركة القانوني المستقل عن  :نظریة صوریة -2

الشركاء یزول عند حلها، إلا أن الشخصیة القانونیة تستمر في البقاء رغم ذلك بفضل 

حیلة قانونیة وخیال، أساسها حمایة مصالح الشركاء في الشركة والغیر، وعلى هذا 

  .ئن معنوي للسماح بالتصفیةالأساس فإن الشركة تستمر ككا

إن أساس هذه النظریة هو أن الشركة لا یمكن أن تبعث من جدید فموتها یكون أمرا 

  .نهائیا، إلا أنها تبقى لغایة تصفیتها ولا یمكن لها القیام بأي عملیة جدیدة خارج التصفیة

أن إذا  الذي یرى" كوبر روبر"لقد تعرضت هذه النظریة للنقد من قبل الفقیه الفرنسي 

منذ الحل لكونها كیانا قانونیا وتستمر في الواقع، فإن معناه ذلك أن  تنقضيكانت الشركة 

                                                           
  .25-24مرجع سابق، ص ،معمر خالد _1
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الشركة بانقضائها تزول قانونا وتستمر في البقاء عملیا، وهذا ما یؤدي على انفصال بین 

  .الواقع والقانون

الفرنسیة قد انتقدت هذه النظریة وذلك في القرار الصادر في  النقضكما أن محكمة 

صوریة هي تحریف للأشیاء وأن بقاء الشخصیة حیث أكدت أن أي  16/06/1953

  1.المعنویة لیس فیه أي خیال أو ركن صوري وإنما هو إیصال مفهوم قانوني

التصفیة لیست وهم یرى أصحاب هذه النظریة أن الشركة خلال فترة  :نظریة الحقیقة -3

ولا خیال وإنما حقیقة واقعیة وقانونیة، وعند حل الشركة لا یعقبها انتقال الذمة المالیة بل 

  .لابد من وجود تصفیة وقسمة

تبقى الذمة المالیة مرتبطة بشخصیة الشركة ولذلك تتمتع  فترة تصفیةإن خلال 

بشخصیتها المعنویة أثناء فترة تصفیتها، ویستمر بقاء الشركة وتظل قادرة  حقیقةالشركة 

  .على تنفیذ الأعمال والتصرفات الخاصة بها

ومن أهم الانتقادات التي وجهت لها هي الحقیقة التي تؤدیها غیر مؤكدة تماما، 

یة ، ومن الناح)تحت التصفیة(فإن اسم الشركة یعدل ویضاف إلیه  العملي عیدالصفعلى 

القانونیة فإن حل الشركة لیس نتیجة لقرار تعسفي من المشرع وإنما هو نتیجة لزوال أحد 

  .أو بعض العناصر الأساسیة للشركة

  موقف القانون: انیثا

إن مبدأ استمرار الشخصیة المعنویة للشركة أثناء فترة التصفیة هو مبدأ راسخ في 

  .جل التشریعات

إن الشخصیة « :من القانون المدني الفرنسي على )8-1844(نصت المادة 

  .»حتیاجات التصفیة حتى إعلان غلقهالا تخضعالمعنویة للشركة 

« La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la 
liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci ».2 

الجزائري فقد نص على ذلك أیضا بدوره في كل من القانون المدني أما القانون 

تنتهي مهام « :نهأ ج على.م.من ق )444(نصت المادة  حیث والقانون التجاري،

                                                           
  .70-69مرجع سابق، ص ،بلهوان حسین _1

2_ Loi, N°: 81-1162 du 30 Déc, 1981, Code Civil Français, 108éme, édition Dalloz, p2071. 
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بقى مستمرة إلى أن تنتهي المتصرفین عند انحلال الشركة أما شخصیة الشركة فت

  1.»التصفیة

وتبقى الشخصیة .... «: ج.ت.من ق 2فقرة  )766(وجاء أیضا في نص المادة 

  2.»اجات التصفیة إلى أن یتم إقفالهاالمعنویة للشركة قائمة لاحتی

ونستنتج مما سبق أن بقاء الشخصیة المعنویة للشركة خلال فترة التصفیة أمر لابد 

 المكتسبةمنه، فبقاء الشخصیة المعنویة للشركة هو وحده الذي یساعد على احترام الحقوق 

الشخصیة المعنویة للشركة خلال فترة  الشركة الذین تعاملوا معها، ویكون بقاء لدائني

  .التصفیة بالقدر اللازم لأعمالها

ونظرا لهذه الأهمیة، والدور الذي تلعبه الشخصیة المعنویة بالنسبة للشركات 

التجاریة، فإن هذا الأمر یستوجب استمراریتها حتى ولو كانت الشركة منقضیة، وذلك 

  3.در اللازم لإكمال كل إجراءات التصفیةبالق

  موقف القضاء: ثالثا

كان موقف القضاء موحدا على وجود بقاء الشخصیة المعنویة للشركة أثناء فترة 

  :التصفیة، ولقد وردت عدة أحكام قضائیة بشأن الشخصیة المعنویة للشركة أهمها

تعتبر الشركة مستمرة « 22/02/1891قرار محكمة النقض الفرنسیة الصادر بتاریخ  -1

  4.»البقاءفي 

 سبببإذا تحقق « 26/01/1981حكم صادر من محكمة النقض المصریة بتاریخ  -2

من أسباب انقضاء الشركة فإنها تقضي وتدخل في دور التصفیة ولا یحول ذلك دون 

                                                           
  .السبق ذكرهالمعدل والمتمم،  58-75الأمر رقم  _1
  .المعدل والمتمم، السابق ذكره 59-75الأمر رقم  _2

3_ Michel Dejuglan et Benjamin Ippolite, Les sociétés commerciales, Deuxiéme édition, 
Montchrestien, Paris, 1999, p214. « En raison de cette importance, ainse que le rôle que 
joue la personnalité morale par rapport aux entreprises commerciales nécessite ça 
continuité et ceci même dans le cas où l’entreprise est dissoute celle si doit demeurer 
existante jusqu’à la finalisation de procédure de liquidation de l’entreprise». 

  .72-71مرجع سابق، ص ،بلهوان حسین _4
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استمرارها حتى تمام التصفیة إذ تظل الشخصیة المعنویة للشركة قائمة بالرغم من حلها 

  1.»الوقت الذي تجري فیه أعمال التصفیة وذلك بالقدر اللازم لها طوال

  آثار بقاء الشخصیة المعنویة للشركة قید التصفیة: الفرع الثاني

محتفظة بها قد شخصیتها المعنویة بل تبقى الواقعة تحت التصفیة لا تف إن الشركة

تسمیة الشركة  یترتب عنه، وبقاء الشخصیة المعنویة جراءإلى غایة الانتهاء من هذا الإ

هلیة القانونیة ، واحتفاظها بالأ)رابعا(، ذمتها المالیة )ثالثا(، جنسیتها )ثانیا(، مقرها )ولاأ(

  :تي بیانه كما یليأ، وكل ذلك ی)خامسا(

  تسمیة الشركة: أولا

في شركة الأشخاص یعتبر عنوان الشركة من أهم خصائصها وبذلك فإن عند 

الأخیرة محتفظة بعنوانها ولها الحق في استخدامه، لكن القانون  تصفیة الشركة تبقى هذه

في هذه الحالة تدخل وأوجب على الشركة التي تكون تحت التصفیة أن تتبع اسمها بعبارة 

شركة تحت التصفیة وهذه العبارة یجب أن تظهر في جمیع الأوراق والمستندات الموجهة 

  2.للغیر

بالبیان ویتبع عنوان أو اسم الشركة ... «: ج.ت.من ق )766(كما نصت المادة 

والغایة من إضافة عبارة تحت التصفیة هي حمایة الغیر  3،»...شركة في حالة التصفیة

الذي یتعامل مع الشركة وإعلامه أنها في طریق الانتهاء وأن وجودها مرتبط بانتهاء 

ار الشركة خلال أن استمر ) فرنسیین(عملیة التصفیة ولقد اعتبر بعض الفقهاء الغربیین 

  4.فترة التصفیة بأنه یشبه الشمعة التي تحترق

 

 

 

                                                           
  .165، ص2م، ج26/01/1981جلسة  1710قرار محكمة النقض المصریة رقم  _1
  .396م، ص1988، مصر، )ط.د(دار النهضة العربیة، ، )ج.د(، الشركات التجاریة ،سمیحة القلیوبي _2
  .المعدل والمتمم، السابق ذكره 59-75الأمر رقم  _3
، مصر، )ط.د(دار النهضة العربیة، ، )ج.د(، لتصفیة الشركات التجاریة النظام القانوني ،علي عبد شخانبة _4

  .221م، ص1993
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  مقر الشركة: ثانیا

كل شخص معنوي أو شركة له مقره الاجتماعي وهو المكان الذي توجد فیه الهیئات 

 1.التي بها إدارة الشركة وتبقى الشركة محتفظة بمقرها الاجتماعي أثناء فترة التصفیة

  جنسیة الشركة: ثالثا

تحتفظ الشركة بجنسیتها وموطنها وترفع علیها الدعاوي في المحكمة التي یوجد في 

دائرة مركزها الرئیسي، وجنسیة الشركة تكون لازمة في فترة التصفیة وهذا لمعرفة مدى 

تمتع الشركة بالحقوق التي تفرضها كل دولة على رعایاها، وكذلك لتحدید الدولة التي 

شركة في المجال الدولي، وإن جنسیة الشركة هي التي تحدد یكون لها الحق في حمایة ال

فیما یتعلق بصحة تكوینها وأهلیتها وإدارتها بوجه عام وبحلها  التطبیقالقانون الواجب 

  2.وتصفیتها بوجه خاص

  الذمة المالیة للشركة: رابعا

  :ما یلي الذمة المالیة للشركة ویترتب على استمرار

الشركاء ثابتة سواء كانت على شكل عقار أو  أثناء فترة التصفیة تظل حصص

منقول ولیس لهم حق الحصول على نصیبهم من موجودات الشركة إلا بعد الانتهاء من 

التصفیة، كما أن الذمة المالیة في جانبها الإیجابي هي مجموع مالها من حقوق مالیة 

ن الدائنین تمثل الضمان العام للوفاء بدیونها وهي مقصورة على دائني الشركة دو 

الشخصیین للشركاء ناهیك عن الدیون التي نشأت قبل دخولها مرحلة التصفیة وبین 

  3.الدیون التي نشأت في ذمتها خلال فترة التصفیة بالتعاقد مع المصفي

بین دین على الغیر للشركة وبین دین لهذا الغیر في مواجهة  المقاصةاستحالة وقوع 

بین دین لأحد الشركاء على الغیر وبین دین لهذا  للمقاصةأحد الشركاء كذلك لا تجوز 

  4.الغیر في ذمة الشركة وبین ماله من حقوق قبل الشركة

                                                           
  .223، صقباسمرجع  ،علي عبد شخانبة _1
  .69، صمرجع سابق ،فوزي محمد سامي _2
  .357مرجع سابق، ص ،محمد صالح _3
  .151مرجع سابق، ص ،سمیحة القلیوبي _4
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وتكون الشركة ملزمة أمام الغیر بنتیجة كل تصرف قانوني بحریة ممثلها القانوني 

كما یجوز إشهار إفلاس الشركة إذا توقفت عن دفع دیونها أثناء  1خلال أجل التصفیة،

  2.لتصفیةا

حتما إفلاس الشركاء المتضامنین وتوقف الشركة عن الدفع تقع  یتبعوإفلاس الشركة 

على عاتقهم للوفاء بهذا الدین وإذ لم یدفعوا أشهر إفلاسهم، لأن الشركاء في شركات 

الأشخاص هم متضامنون في سداد الدیون وتقاسم الربح والخسارة، وبقاء الشخصیة 

كة التضامن وشركة التوصیة البسیطة لأن التصفیة لا تؤثر في المعنویة لا یخص إلا شر 

  3.شركة المحاصة لأنها لا تتمتع بالشخصیة المعنویة

  احتفاظ الشركة بأهلیتها القانونیة: خامسا

تبقى الشخصیة المعنویة للشركة مستمرة إلى أن تنتهي أعمال التصفیة، حیث أن 

بأهلیتها اللازمة والتي تمكنها من القیام بجمیع تظل محتفظة الشركة الواقعة تحت التصفیة 

الأعمال والتصرفات القانونیة وهذا كله في حدود التصفیة، على أنه بعض الفقهاء یرون 

  4.أن التصفیة قد تمتد إلى الشركاء أو الشخص المعنوي حسب نوع الشركة

ها وأن ویجوز للشركة أن تكتسب أموالا جدیدة ولها أن تبیع موجوداتها أو تأجیر 

  5.تتعامل مع الغیر فتصبح دائنة أو مدینة

 

 

 

 

  

                                                           
  .78مرجع سابق، ص ،بلهوان حسین _1
  .59مرجع سابق، ص ،فوزي محمد سامي _2
  .321، صسابقمرجع  ،محمد صالح _3
  .89مرجع سابق، ص ،دبن عفان خال _4
  .90، صنفسهمرجع  ،بن عفان خالد _5
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  الأولخلاصة الفصل 

من خلال ما قمنا بدراسته في هذا الفصل تبین لنا أن شركات الأشخاص تقوم على 

الاعتبار الشخصي في تأسیسها أي تتم من قبل عدد من الأشخاص تربطهم علاقة قرابة 

إلى ثلاثة شركات أولها شركة التضامن  أو صداقة وما إلى ذلك، وهذه الشركات تنقسم

وأقدمها انتشارا، ثم شركة التوصیة البسیطة  التي تعد بدورها النموذج الأمثل لهذه الشركات

والتي تختلف عن شركة التضامن في تكوینها حیث هذه الأخیرة تضم شركاء متضامنین 

أنها شركة خفیة وشركاء موصون، أما الشركة الثالثة هي شركة المحاصة التي تمتاز ب

ومستترة وشخصیتها المعنویة مستقلة عن شخصیة الشركاء، وبما أن هذه الشركات 

تكتسب صفة الشخصیة المعنویة فبالضرورة تكون هناك أسباب لانقضاء هذه الأخیرة 

والانقضاء یكون إما بالأسباب العامة لكل الشركات أو بالأسباب الخاصة بشركات 

  .الأشخاص

ؤدي بدوره إلى دخول الشركة فترة التصفیة وهي مجموعة العملیات وهذا الانقضاء ی

التي تهدف إلى تحدید صافي أموال الشركة التجاریة المنحلة وهذا من خلال تسویة 

المراكز القانونیة باستیفاء حقوقها ودفع دیون دائني الشركة وینتج عن دخول الشركة في 

المعنویة للشركة طیلة فترة التصفیة وهذا مرحلة التصفیة عدة آثار أهمها بقاء الشخصیة 

  .لإتمام جمیع إجراءاتها



  

  

  

  

  

  

  

 

 :الفصل الثاني

تصفیة شركات الأشخاص 

  والآثار الناتجة عنها



 تصفیة شركات الأشخاص والآثار الناتجة عنها               : الفصل الثاني

 

50 
 

  تمهید

فإنها تدخل  ،الأسباب التي تم تناولها في هذا البحثكة لسبب من متى انقضت الشر 

وذلك تمهیدا لقسمة أموالها على الشركاء، فالتصفیة هي عملیة  ،في مرحلة التصفیة

، من أجل حقوق الشركة وسداد دیونها خلالها استیفاء، ویتم من ملازمة لانقضاء الشركة

  .أموالهاتحدید صافي 

لابد من وجود هیئة مختصة تقوم بذلك، فوجب  استكمال هذا الإجراءومن أجل 

والقیام بجمیع الأعمال التي تستدعیها هذه  ى إدارة الشركة،تعیین مصفي أو أكثر یتول

المرحلة، والتي تدخل في إطار سلطاته، وأیضا معرفة الوضع القانوني بإقفال التصفیة، 

والغایة من هذه وانتهاء مهام المصفي ومسؤولیته أثناء تأدیته لها في تصفیة الشركة، 

ها، من أجل أن تدخل في هو أن تستوفي الشركة جمیع دیونها، وكذلك دفع ما علی الأخیرة

مرحلة عملیة قسمة موجودات الشركة بین الشركاء وینال كل منهم ما یتناسب وحصته من 

  ).الشركة(الدعاوى الناشئة عن أعمال التصفیة و ، رأس المال

  :المبحثین الآتیینوفق ومن خلال هذا الفصل سنتطرق إلى جمیع هذه المسائل، 

  .الأشخاصمراحل تصفیة شركات : المبحث الأول

  .نهایة التصفیة وآثارها: المبحث الثاني
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  إجراءات التصفیة: المبحث الأول

كنتیجة حتمیة لانقضاء الشركة لأي سبب من الأسباب، تأتي التصفیة التي تعد 

إجراء إلزامیا، فمن خلال هذه الأخیرة یتم إنهاء تواجد الشركة عبر سلسلة من الإجراءات 

للقیام بذلك وهو المصفي،  سیر هذه الإجراءات لابد من وجود شخص القانونیة، ومن أجل

حیث یتولى جمیع الأوضاع التي خلفتها الشركة المنحلة، فقد خول له القانون أن یكون 

وكیلا للشركة، وبهذا یقوم بكل الأعمال التي تهدف إلى إتمام عملیة التصفیة، كما 

علیه احترامها طوال عملیة  والواجبأخضعه المشرع لمجموعة من الضوابط القانونیة 

  .التصفیة

على ما سبق ذكره سنتعرض في هذا المبحث إلى تعیین المصفي وانتهاء  وبناء

، وأخیرا مسؤولیة المصفي )المطلب الثاني(، ثم سلطات المصفي )المطلب الأول(مهامه 

  .)المطلب الثالث(

  تعیین المصفي وانتهاء مهامه: المطلب الأول

التصفیة یتولاها شخص یسمى المصفي، مما یتطلب البحث في إجراءات  إن

الفرع ( اء مهامه،هانتوأخیرا كیفیة ، )الفرع الثاني(ه، تعیینوكیفیة ، )الفرع الأول( تعریفه،

  .)الثالث

  تعریف المصفي: الفرع الأول

بمجرد انقضاء الشركة ودخولها مرحلة التصفیة تنتهي سلطة مدیرها، ویحل بدلا منه 

وإن مجمل كتب الفقه اشتركت في عدم إعطاء تعریف  1آخر یسمى المصفي،شخص 

لمهنة المصفي فنجد أغلبها تتكلم عنه من خلال تبیین طبیعته القانونیة وإن كانت هاته 

  2.هذا النظامإلا أنه یمكن إعطاء تعریف یناسب الأخیرة أشمل 

                                                           
 ، جامعة أم البواقي،02العدد، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، 10، المجلد"مخالفات المصفي" ،حدة بوخالفة _1

  .269، صم2019سبتمبر  الجزائر،
  .204م، ص1974، )ط.د(، دار الفكر العربي، )ج.د(، الشركات التجاریة ،علي حسن یونس _2
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مصفي لذات فالمصفي یمكن أن یكون شخصا واحدا، كما یمكن تعیین أكثر من 

الشركة إلا أنه لا یجوز منهم العمل منفردا إلا إذا أجیز له ذلك بوجه صریح، كما قد یعین 

  1.اختصاص كل مصفي منفردا فیقوم كل منهم بالعمل بما یختص به

إذن فالمصفي هو الشخص أو الأشخاص الذین یعهد إلیهم بتصفیة الشركة من 

خلال مباشرة الإجراءات والعملیات التي تستلزمها التصفیة لحساب الشركة وصولا إلى 

أو كما كان یسمى وكیل التفلیسة  )الوكیل المتصرف القضائي(تصفیتها تماما فهو یشبه 

  2.فلیسة التجارالذي یعین على ت 23-96قبل الأمر رقم 

غیر أن وجه الاختلاف بینهما یكمن في المركز القانوني، لأن المصفي یعتبر وكیلا 

عن الشركة وحدها في حین أن الوكیل المتصرف القضائي في الإفلاس یكون وكیلا عن 

  3.المفلس والدائنین في نفس الوقت

عن الشركاء وقد عرفت محكمة النقض المصریة المصفي بأنه وكیلا عن الشركة لا 

لذلك یثبت له دون الشركاء الحق في القیام بعملیات التصفیة حتى نهایتها، ویكون مسؤولا 

  4.عن التقصیر الذي یقع منه أثناء قیامه بهذه العملیات

تاركا ذلك للفقه للمصفي  اوالقانون الجزائري كغیره من القوانین لم یعط تعریف

القانونیة للمصفي من خلال المواد واكتفى المشرع بتبیین الطبیعة والقضاء، 

  5.من القانون التجاري الجزائري )788...768(

  

                                                           
- 90م، ص2011، لبنان، 1، منشورات الحلبي، ط14، ج"وقسمتها تصفیة الشركات التجاریة" ،إلیاس نصیف _1

91.  
، 43، العدد.ج.ج.ر.ج، المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي، م09/07/1996المؤرخ في  23-96الأمر رقم  _2

  .م10/07/1996المؤرخة في
  .204، صسابقمرجع  ،علي حسن یونس _3
  .43، السنة القضائیة م17/07/1978بتاریخ  211الطعن رقم  _4
  .المعدل والمتمم، السابق ذكره 59-75الأمر رقم  _5

مما سبق ذكره بخصوص المصفي، فإن إرادة الشركة لا تظهر إلا من خلال ممثلها وهذا طبعا في الحالة العادیة  -

التي تكون فیها الشركة مستمرة وقائمة، غیر أن الوضع یختلف عندما تكون الشركة محل التصفیة، وعلى الرغم من 

ة المصفي عن أعمال التصفیة لم تأخذ به بعض القوانین بقاء شخصیتها المعنویة لأغراض التصفیة، إلا أن القول بوكال

  . الوضعیة لأن المصفي قد فرض وجوده القانون وجعله بذلك نائبا قانونیا عن الشركة



 تصفیة شركات الأشخاص والآثار الناتجة عنها               : الفصل الثاني

 

53 
 

  تعیین المصفي: الفرع الثاني

ج أن هناك طریقتین لتعیین .م.ق من) 445(نستنتج من خلال نص المادة 

، والطریقة الثانیة أن )الأصل(المصفي وهي أن یعین من طرف أغلبیة الشركاء وهي 

على طلب من یهمه الأمر، إذا لم یتفق الشركاء على تعیینه  ء بناءیعین من طرف القضا

  ).استثناء(وهذا 

  تعیین المصفي بواسطة الشركاء: أولا

تتم التصفیة عند الحاجة إما على ید جمیع «: ج على.م.من ق) 445(تنص المادة 

وإعمالا لنص  1،»الشركاء، وإما على ید مصف واحد أو أكثر تعینهم أغلبیة الشركاء

ج فإن الجهة التي تمتلك سلطة تعیین المصفي هي إرادة الشركاء .م.من ق) 445(المادة 

التي یتضمنها العقد التأسیسي للشركة أو تضمها المقررة، وفي الحالة التي لا یذكر فیها 

توكل أمر تعیین ) 445(من یملك سلطة التعیین حسب العقد التأسیسي، فإن المادة 

  2.الشركاء أنفسهم، مع مراعاة الأغلبیة العددیة لذلك المصفي إلى

إن تعیین المصفي یأتي لیؤكد مدى رعایة المشرع واهتمامه بحقوق الآخرین لأن 

معنى ذلك هو غل ید الشركاء والمدیرین عن التصرف في أموال الشركة، بحیث یصبح 

لیات التي المصفي وحده صاحب الصفة القانونیة في تعریف شؤونها ومباشرة العم

  3.بمقتضاها یتم انتهاء الآثار القانونیة التي خلفتها الشركة المنحلة في الواقع القانوني

أما فیما یخص إمكانیة أن یكون المصفي شخص معنوي فإن القانون الجزائري في كافة 

نصوصه لم یأت على ذكر جواز أو منع أم یكون المصفي شخصا معنویا، وهو نفس 

  4.لنصوص القانون المصريالشيء بالنسبة 

                                                           
  .المعدل والمتمم، السابق ذكره 58-75الأمر رقم  _1
، مؤسسة شباب الجامعة، )ج.د(، )أشخاص وأموال(المحاسبة في شركات القطاع الخاص  ،عبد الفتاح الصحن _2

  .553م، ص1973، مصر، )ط.د(
، )ج.د(، موسوعة الشركات التجاریة، الأشخاص والأموال والاستثمار، الكتب القانونیة ،الشواربيعبد الحمید  _3

  .134-132، صمصر، )ط.د(
  .134مرجع نفسه، ص ،الشواربيعبد الحمید  _4
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إلا أننا نجد قرارا وزاریا في هذا الشأن، حیث تم تعیین الشركة الوطنیة للمحاسبة 

فإنه یمكن القول بأن المصفي یمكن أن  1المنحلة،للصحافة  كمصفي للمؤسسة الوطنیة

وهو في أغلب الحالات یكون في شركة تتولى التصفیة بواسطة  یكون شخصا معنویا،

مدیرها، أما في حالة التأخر في تعیین المصفي فإن القائمین على إدارة الشركة یعتبرونهم 

) 445(فیین بالنسبة للغیر المتعامل مع الشركة وهذا حسب نص المادة صفي حكم الم

وحتى یتم تعیین المصفي یعتبر المتصرفون «: ج التي نصت على.م.من ق) 3(فقرة 

  2.»فیینالمصبالنسبة إلى الغیر في حكم 

یعني الأشخاص الذین لهم حق التصرف في الشركة وهم " المتصرفون"ن مصطلح إ و 

ونستنتج أن في شركات الأشخاص یتم تعیین المصفي من . المدیرین أو القائمین بالإدارة

الشركاء یتولون إدارة الشركة وإذا لم یقم الشركاء  قبل جمیع الشركاء بأنفسهم لأن جمیع

بالتصفیة وجب علیهم تعیین مصفي بإجماع الشركاء جمیعا، أما بالنسبة لشركات الأموال 

فیشترط أغلبیة المساهمین ولا یشترط الإجماع ویمكن أن یكون المصفي من الشركاء أو 

  .أجنبي وهذا حسب ما اتفق علیه الشركاء في العقد

  تعیین المصفي بواسطة القضاء: ثانیا

ولم یتفق الشركاء على  المصفینإذا لم ینص عقد الشركة على تعیین المصفي أو 

تعیینهم أو إذا كان ثمة أسباب تحول دون تسلیم التصفیة إلى الأشخاص المعنیین في عقد 

  .الشركة یتولى القضاء تعیین المصفي

إذا لم یتمكن الشركاء من تعیین مصفي «: ج على.ت.من ق) 783(تنص المادة 

  3.» العریضةفإن تعیینه یقع بأمر من رئیس المحكمة بعد فصله في 

یفهم من نص هذه المادة أن الطلب یقدم من قبل الشركاء أو من له مصلحة في 

تعیینه كدائني الشركة أو دائني الشركاء، فعلى الرغم من أن المصفي یعد وكیلا عن 

إلا أنه یسمح لهم باستعمال حقوق مدینهم، وأساس ذلك هو نص المادة الشركة والشركاء 

                                                           
م، یتضمن تعیین مصفي للمؤسسة الوطنیة للصحافة المنحلة، 02/06/1993القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  _1

  .17ص م،30/06/1993ي المؤرخة ف، 41عددال، .ج.ج.ر.ج
  .المعدل والمتمم، السابق ذكره 58-75الأمر رقم _ 2
  .المعدل والمتمم، السابق ذكره 59-75الأمر رقم _ 3
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ج التي أجازت استعمال الدائن لحقوق المدین في حالة ما إذا أمسك عن .م.من ق) 189(

  1.استعمال هذه لحقوق بما یسبب عسر الدائن أو یزید فیه

ویصدر القرار من طرف رئیس المحكمة التي یقع في  ةعریضویتم تقدیم الطلب في 

دائرة اختصاصها المركز الرئیسي للشركة المنقضیة، ویجوز لمن یهمه الأمر أن یرفع 

یوم من تاریخ نشره أمام المحكمة التي یجوز لها تعیین  15المعارضة ضد الأمر في أجل 

  .مصفي آخر

حكم مما یجعله قابلا للاستئناف ویأخذ الأمر بتعیین المصفي بعد المعارضة صفة ال

قانون الإجراءات المدنیة (ج .إ.م.إ.من ق) 312(وهذا وفقا لمقتضیات نص المادة 

  2).والإداریة الجزائري

أما بالنسبة للأشخاص الذین یحق لهم طلب تعیین المصفي، فقد نصت علیهم 

  :في فقرتها الثانیة وهم) 778(المادة 

  .ضامنأغلبیة الشركاء في شركات الت -

الشركاء الممثلین لعشر رأس مال على الأقل في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة  -

  .وشركات المساهمة

  3.دائني الشركة -

كما یمكن اللجوء إلى القضاء في حالة ما إذا كانت الشركة باطلة، أي بعد ما رست 

یعتمد في هذه الحالة هذه الشركة أعمالها ونشاطاتها لمدة من الزمن كشركة فعلیة، إذ لا 

ورد في عقدها بالنسبة لتعیین المصفي أو طریقة تعیینه طالما أن عقد الشركة یعتبر  بما

لأن المحكمة هي التي تتولى مهمة تعیینه كما هو الحال إذا  ،4سبب الإبطال كأنه لم یكن

                                                           
  .المعدل والمتمم، السابق ذكره 58-75الأمر رقم  _1
مدنیة والإداریة، م، یتضمن قانون الإجراءات ال2008فیفري  25المؤرخ في  08-09من القانون رقم  312المادة  _2

  .م2008أفریل  23مؤرخة في ال، 21عددال، .ج.ج.ر.ج
  .المعدل والمتمم، السابق ذكره 59-75الأمر رقم  _3
  .208مرجع سابق، ص ،موسوعة الشركات التجاریة شركة التضامن ،إلیاس نصیف _4
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كانت الشركة منحلة بحكم قضائي، وهذا الأخیر یجب أن یتضمن اسم المصفي الذي 

  1.لى عملیة التصفیةیتو 

عند تعیین المصفي فإنه یجب القیام بنشر أمر التعیین وفق الإجراءات المقررة في 

ینشر أمر تعیین المصفین مهما كان شكله من أجل  «: ج.ت.من ق) 767(نص المادة 

في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وفضلا عن ذلك في جریدة مختصة  شهر

  2.»یة التي یوجد بها مقر الشركةلاللو  بالإعلانات القانونیة

  إنهاء مهام المصفي: الفرع الثالث

محصورة بوقت ومیعاد معین،  مهامالمهام المخولة للشخص المصفي هي  إن

، وبوفاته واستقالته )ثانیا(، وبعزله )أولا(وتنقضي هذه المهام بانتهاء مدة وكالة المصفي 

  .)ثالثا(

  انتهاء مدة وكالة المصفي: أولا

لا یجوز أن تتجاوز مدة «: على ج.ت.من قالفقرة الأولى ) 785(نصت المادة 

وكالة المصفي ثلاثة أعوام غیر أنه یمكن تجدید هذه الوكالة من طرف الشركاء أو رئیس 

  .»المحكمة بحسب ما إذا كان المصفي قد عین من طرف الشركاء أو بقرار قضائي

م وهذا لأنه رأى فیها أنها مدة كافیة لإتمام جعل المشرع مدة وكالة المصفي ثلاثة أعوا

العملیات التي تقتضیها التصفیة، ومع ذلك جعل أن إمكانیة تمدید هذه المدة یكون 

لضرورة ملحة وتحت تقریر یعده المصفي وأن یكون طلب التجدید من هذا المصفي یجب 

یر التي ینوي أن یذكر فیه كافة الأسباب التي حالت دون إقفال التصفیة وكذا التداب

  3.اتخاذها والآجال التي تقتضیها التصفیة

                                                           
إذا وقع انحلال الشركة بأمر ...«: على أنه تنص والتي ،السابق ذكره 59- 75من الأمر  1فقرة  784لمادة ا _1

  .»...قضائي فإن هذا القرار یعین مصفي واحد أو أكثر
  .المعدل والمتمم، السابق ذكره 59-75الأمر رقم  _2
یجب على المصفي عند طلب «: تنص على ،المعدل والمتمم، السابق ذكره 59-75من الأمر  2فقرة  785المادة  _3

تجدید وكالته أن یبین الأسباب التي حالت دون إقفال التصفیة والتدابیر التي ینوي اتخاذها والآجال التي تقتضیها إتمام 

  .»التصفیة
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وإذا كان الأصل أن طلب التجدید الذي یتقدم به المصفي یجب أن تنظر فیه الهیئة 

التي قامت بتعیینه أول مرة غیر أن القانون منح إمكانیة تقریر ذلك عن طریق قرار 

 مدة محافظ الحساباتلأن  08-91على طلب المصفي، وجاء في القانون  قضائي بناءً 

من هذا القانون ) 31(فحددت المادة  ،محددة لمهامه، وأنه یمكن أن یقوم بمهام المصفي

مدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة وتنتهي مدة وكالته بعد اجتماع الجمعیة العامة 

  1.العادیة في الحالات العادیة

  عزل المصفي: ثانیا

نه قد یینه، فإذا كان تعییجل تعأالتي تم إتباعها من یتم عزل المصفي بنفس الطریقة 

نه قد تم بواسطة یكان تعی عزله بالنصاب نفسه وإذا يتم بإجماع الشركاء أو بغالبیتهم یجر 

القضاء یعود للقضاء أیضا عزله، غیر أنه یحق لكل من الشركاء أن یطلبوا من القضاء 

أي عزل المصفي الذي عین  ،شرط توفر أسباب مشروعة توجب العزل ،عزل المصفي

  2.من طرف الشركاء في العقد التأسیسي للشركة أو في اتفاق لاحق

) نه بواسطة الشركاء أم بواسطة القضاءیسواء كان تعی(یتم طلب عزل المصفي 

  :وتنقسم الآراء حول هذا الموضوع إلى قسمین

 قبل  للشركاء الحق في عزل المصفي المعین من: یرى أصحاب الفریق الأول أن

  . یتم بواسطة القضاء إلا استثناءنه یعود أصلا للشركاء ولایالقضاء بحجة أن أمر تعی

 المحكمة هي وحدها من تملك حق عزل المصفي : ویرى أصحاب الفریق الثاني أن

الذي عینته لأن الشركاء عندما یلجؤون للقضاء لتعیین المصفي یكونون قد استنفذوا حقهم 

  3.في تعیینه وعزله

  وفاة أو استقالة المصفي: ثالثا

شكل فجائي على التي یمكن أن تطرأ ب رادیةالأسباب غیر الإ تعتبر الوفاة من بین

ا ؤدي إلى انقضاء مهامه التي شرع فیها، على عكس الاستقالة التي تعتبر أمر تالمصفي و 

  .لتحلل من التزاماته بتصفیة الشركةنابعا من رغبة المصفي للتخلي وا

                                                           
  .58مرجع سابق، ص ،معمر خالد _1
  .209مرجع سابق، ص ،موسوعة الشركات التجاریة شركة التضامن ،إلیاس نصیف _2
  .60مرجع سابق، ص ،معمر خالد _3
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التصفیة هي من الأعمال التي تقوم على شخص المصفي، فلا یجوز وبما أن 

یكون  الشركة، ولكن عندما ةلورثته ولا حتى لمصفي تركته أن یحل محله في تصفی

المصفي المتوفى في الوقت نفسه شریكا في الشركة ومسؤولا بأمواله الخاصة عن دیون 

في أن یطلبوا تحدید  الصفةممثله الشركة وشریكا على الشیوع في أموالها، فتكون لورثته و 

  1.موجودات الشركة للتنفیذ علیها من قبل دائنیها

زل المصفي لأسباب ترجع لتقدیره الشخصي، فله الحق في التنصل من عتوقد ی

المسؤولیة بشرط أن لا تكون استقالته في وقت غیر مناسب، وإلا اعتبر متعسفا في 

  2.الأضرار التي تلحق الشركة والشركاءاستعمال حقه، فیكون بذلك ملزما بتعویض 

وبما أن القانون المدني والتجاري لم یتطرقا لمسألة استقالة المصفي فمن باب أولى 

استقالة المصفي للجهة التي تولت  مأن یتم العمل بقواعد التعیین والعزل، وعلیه یتم تقدی

  .ینهیتع

  سلطات المصفي: المطلب الثاني

سواء كان هذا السند  ینهیتع المصفي یكون في سندإن الأصل في تحدید سلطات 

هو القانون الأساسي للشركة أم أمر من المحكمة لكن إذا لم تحدد هذه الوثیقة سلطاته، 

 إضافة إلى بعض المواد من القانون المدني، ،ج.ت.وغیرها من ق) 788(فإن المادة 

المصفي، من جرد موجودات الشركة  ر بعض السلطات التي یتمتع بهاحاولت حصوالتي 

التمثیل القانوني للشركة وتحصیل ، و )الفرع الأول(مع المحافظة على ذمتها المالیة 

  .)الفرع الثالث( ،، وبیع موجودات الشركة والوفاء بدیونها)الفرع الثاني( ،دیونها

  جرد موجودات الشركة مع المحافظة على ذمتها المالیة: الفرع الأول

والمحافظة على الذمة المالیة  ،)أولا(، المصفي سلطة جرد موجودات الشركةیمتلك 

  ).ثانیا(للشركة، 

  

  

                                                           
  .106مرجع سابق، ص ،وقسمتها تصفیة الشركات التجاریة ،إلیاس نصیف _1
  .151مرجع سابق، ص ،عزیز العكیلي _2
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  جرد موجودات الشركة: أولا

یجب على المصفي القیام بجمیع الأعمال اللازمة للمحافظة على أموال الشركة، 

للشركة ففور مباشرته لأعمال التصفیة یتوجب علیه القیام بعملیة جرد الأصول والخصوم 

ویستوفي ما لدیها من حقوق اتجاه الغیر أو اتجاه الشركاء، وعلیه أیضا تسدید الدیون 

أشهر لوضع المصفي قائمة  6وقد حدد المشرع الجزائري مدة  1الملقاة على الشركة للغیر،

یستدعي «: ج.ت.من ق) 787(الجرد وعرضها على جمعیة الشركاء، حسب نص المادة 

جمعیة الشركاء التي یقدم لها تقریرا عن أصول  تسمیةر من أشه 06المصفي في ظرف 

  .»جل الضروري لإتمامهاوخصوم الشركة وعن متابعة عملیات التصفیة وعن الأ

الجمعیة سواء من طرف هیئة المراقبة إن كانت  ستدعيتُ وفي حالة عدم قیامه بذلك 

  .على طلب كم من یهمه الأمر موجودة، أو من طرف وكیل معین بقرار قضائي بناءً 

ذر انعقاد الجمعیة أو لم یتخذ قرار، فإن المصفي یطلب من القضاء الإذن إذا تع

  2.اللازم للوصول إلى التصفیة

  المحافظة على الذمة المالیة للشركة: ثانیا

المصفي بالمحافظة على الذمة المالیة للشركة بكل عناصرها مادیة كانت أو یلتزم 

من أول استلامه لزمام الأمور حتى انتهاء أعمال التصفیة، ومن أجل هذا معنویة، وهذا 

یحق للمصفي القیام بجمیع الأعمال التي من شأنها المحافظة على أموال الشركة، كتجدید 

قید الرهن المقرر لصالح الشركة أو عقود الإیجار والتأمینات وغیرها، ویدخل أیضا في 

ة قیام المصفي بجمیع أعمال الترمیمات والصیانة إطار المحافظة على موجودات الشرك

للمنقولات أو العقارات الخاصة بالشركة، وتمتد هذه الأخیرة لتشمل أعمال الإدارة أي 

متابعة تنفیذ الأعمال التي بدأها مدیرو الشركة قبل حلها، وهذا دون القیام بأعمال جدیدة 

  3.بفائدة كبیرة على الشركة جعستر غیر مرتبطة بأعمال التصفیة حتى لو كانت 

  

                                                           
  .84م، ص1997، الأردن، )ط.د(، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 3، جشرح القانون التجاري ،فوزي محمد سامي _1
  .المعدل والمتمم، السابق ذكره 59-75الأمر رقم  _2
قانونیة، ، مجلة الاجتهاد للدراسات ال"الإجراءات القانونیة لتصفیة الشركات التجاریة" ،حسین أحمد محمد الغاشمي _3
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  التمثیل القانوني للشركة وتحصیل دیونها: الفرع الثاني

  ).ثانیا(وتحصیل دیون الشركة،  ،)أولا(للمصفي الحق في التمثیل القانوني للشركة، 

  لتمثیل القانوني للشركةا: أولا

الشركة للمصفي اتخاذ كافة الإجراءات لحفظ حقوق الشركة وأموالها، ومنها تمثیل 

  .فیما یرفع منها أو علیها أمام القضاء

غیر أن المشرع الجزائري اشترط على المصفي حصوله على الإذن المسبق من 

من ) 788(وهذا ما جاء في نص المادة . أو رفعها الدعاوىالشركاء من أجل متابعة 

یدة الجاریة أو القیام بدعاوي جد الدعاوىولا یجوز له متابعة «: 3ج في فقرة .ت.ق

لصالح التصفیة ما لم یؤذن له بذلك من الشركاء أو بقرار قضائي إذا تم تعیینه بنفس 

  1.»الطریقة

صدور هذا الإذن أو القرار القضائي للتصریح للمصفي بمباشرة الدعوى أو  وضرورة

رفع دعاوي جدیدة تستلزمها أعمال التصفیة، لأن هذه الإجراءات القضائیة لیست من 

  2.من الواجبات التي تقتضیها وظیفته حقوق المصفي، بل

حیث تزول على المدیرین صفتهم في تمثیل الشركة، وبهذا یكون المصفي الوحید 

  3.صاحب الصفة في تمثیلها في جمیع الأعمال التي تستلزمها التصفیة

  تحصیل دیون الشركة: ثانیا

سلطة المطالبة بما أن للمصفي الصفة القانونیة في تمثیل الشركة، فتقع على عاتقه 

بكل حق یعود للشركة، سواء كان في ذمة الشركاء أو في ذمة الغیر، كما له الحق في 

  .تحصیلها إما بالطرق الودیة أو بإقامة الدعوى على المدینین

كما یجب على المصفي تحقیق المساواة بین الشركاء، فلا یطالب بعضهم على 

  .البعض الآخر

  

                                                           
  .المعدل والمتمم، السابق ذكره 59-75الأمر رقم  _1
  .132م، ص1989، الجزائر، )ط.د(، 2، جالقانون التجاري الجزائري ،أحمد محرز _2
  .90، صمرجع سابق ،بلهوان حسین _3
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المتبقي في ذمة الشركة طالما أنها تمتلك  یلتحصأیضا لا یجوز لهذا الأخیر 

  1.الأموال اللازمة لسداد دیونها ولتغطیة حاجات التصفیة

لابد أیضا للمصفي من التمییز بین الدیون العاجلة والآجلة، حیث یكون لهذا الأخیر 

 مطالبة مدینین الشركة بدیونهم العاجلة أما الدیون التي لم یحن تاریخ استحقاقها فلا یجوز

  2.للمصفي المطالبة بها، كون انقضاء الشركة لا یترتب علیه سقوط أجل الدیون

  بیع موجودات الشركة والوفاء بدیونها: الفرع الثالث

  ).ثانیا(والوفاء بدیونها،  ،)أولا(للمصفي سلطة بیع موجودات الشركة، 

  یع موجودات الشركةب: أولا

موجودات الشركة من أجل الوفاء خلال عملیة التصفیة قد یلجأ المصفي إلى بیع 

الشركة في حال عدم توفر السیولة النقدیة، حیث نصت  بالدیون المحملة على عاتق

لمصفي الشركة وتجعل له ا یمثل«: ج في فقرتها الأولى على.ت.من ق) 788(المادة 

  .» ...السلطات الواسعة لبیع الأصول

ملیة بیع أصول الشركة نجد من خلال هذا النص أنه تم التسهیل للمصفي في ع

سواء بالمزاد العلني أو بالتراضي، أو بطرق أخرى یراها مناسبة، لأن هذه العملیة تعد من 

أهم الأعمال التي یقوم بها المصفي، من أجل الوفاء بدیون الشركة أو الحفاظ على 

  3.موال معرضة للتلف وما إلى ذلكأموالها من الضیاع، خاصة إذا كانت هذه الأ

  وفاء دیون الشركة :ثانیا

على ذمة الشركة من دیون، وهو ما أكدته الفقرة  یقوم المصفي بالوفاء بما یترتب

وتكون له الأهلیة لتسدید الدیون وتوزیع «: ج.ت.من ق) 788(الثانیة من نص المادة 

  .»الرصید الباقي

القواعد یقتضي تطبیق غیر أن هذه الأخیرة لم تحدد كیفیة سداد الدیون، الأمر الذي 

  4.بدفع الدیون المضمونة قبل غیرها العامة بدءا

                                                           
  .80- 79مرجع سابق، ص ،حسین أحمد محمد الغاشمي _1
  .المعدل والمتمم، السابق ذكره 59-75الأمر رقم  _2
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وإذا كانت أموال الشركة غیر كافیة لسداد دیونها اتجاه الغیر جاز للمصفي مطالبة 

  1.الشركاء بتقدیم المبالغ اللازمة لسداد تلك الدیون

   مسؤولیة المصفي: المطلب الثالث

ممتلكات الشركة ومباشرة بما أن للمصفي سلطات كثیرة تخول له التصرف في 

مسؤولا عن جمیع  ر أثناء ممارسة مهامه یكونأعمالها، فعندما یصدر منه خطأ أو تقصی

، والمسؤولیة هنا تحدد حسب نوع الخطأ الذي یكون قد ارتكبه، فقد لتي یباشرهاالأعمال ا

  .)الفرع الثاني(،أو جزائیة ،)الفرع الأول(،مدنیة ةمسؤولییكون مسؤولا 

  المسؤولیة المدنیة: الأولالفرع 

من ) 776(لقد أقر المشرع الجزائري المسؤولیة المدنیة للمصفي في نص المادة 

اتجاه الشركة، أو تقصیریة اتجاه الغیر حیث  عقدیةوقد تكون هذه الأخیرة  ،ج.ت.ق

یقصد بالمسؤولیة العقدیة الجزاء المترتب عن الإخلال بالالتزامات التعاقدیة، أما 

التقصیریة فتترتب عند الإخلال بالواجبات القانونیة، غیر أن كلاهما یقومان على الخطأ 

  2.الواجب الإثبات

  :كانها والمتمثلة فيولكي تقوم المسؤولیة المدنیة یجب توفر أر 

  الخطأ: أولا

إخلال بالتزام سابق ینشأ عن القانون أو : على أنه" بلانیول"عرفه الأستاذ  وكما

العقد أو قواعد الأخلاق، ویكون المصفي مسؤولا عن نتائج أعماله كلما ارتكب خطأ أو 

  :أساسیین كما أن فكرة الخطأ تقوم على ركنین 3إهمال في تنفیذ هذه الأخیرة،

وهو الإخلال بالتزام قانوني عام، أي الانحراف  ):الفعل أو التعدي(الركن المادي  -1

على السلوك المألوف للرجل العادي، ولى هذا الأساس یجب على المصفي بذل العنایة 

اللازمة، وكل انحراف عنها یعتبر خطأ منه وقد أخذ به المشرع الجزائري في العدید من 

  .ج.م.من ق) 138، 138، 136 ،134(أحكامه حسب المواد 

                                                           
  .84مرجع سابق، ص ،حسین أحمد محمد الغاشمي _1
الرباط، ، 3، مطبعة الكرامة، ط)ج.د(، الكتاب الثاني، المسؤولیة المدنیة، مصادر الالتزامات ،عبد القادر العرعاري _2

  .14م، ص2001
  .105، صمرجع سابق د،معمر خال _3
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یمثل هذا العنصر الركن الثاني للخطأ ویقصد  ):الإدراك أو التمییز(الركن المعنوي  -2

  1.به أن یكون الشخص مدركا لأعمال التعدي التي قام بها بقصد أو بغیر قصد

  الضرر: ثانیا

مادیا لقیام المسؤولیة التقصیریة یجب وقوع ضرر نتیجة للخطأ المرتكب وقد یكون 

  2.أو معنویا، وعلى من یدعي الضرر أن یثبته بكافة طرق الإثبات

  بین الخطأ والضرر بیةالسبالعلاقة : ثالثا

وهي تقتضي بأن یكون الضرر الذي وقع بالدائن سببه الخطأ الذي ارتكبه المدین، 

  3.بینهما سببیةأي علاقة 

مسؤولا اتجاه الشركة یكون المصفي  « :ج على أنه.ت.من ق) 766(تنص المادة 

  .»والغیر عن النتائج الضارة الحاصلة عن الأخطاء التي یرتكبها أثناء ممارسة مهامه

  .فوفقا لهذا النص فإن مسؤولیة المصفي تكون اتجاه الشركة واتجاه الغیر أیضا

كما تنتج آثار على المسؤولیة المدنیة وهي تعویض عن الضرر المترتب عن الخطأ 

فیلزم القاضي المسؤول عن الضرر أن یجبر الضرر الذي سببه، وقد الذي وقع فیه، 

  4.ج.م.من ق) 132و 131(یكون التعویض نقدیا أو عینیا حسب المادتان 

أما فیما یخص تقادم دعوى المسؤولیة فمن المقرر قانونا أنها إما تتقادم بتقادم 

دوث الضرر أو وهو بمرور ثلاث سنوات من الیوم الذي علم فیه المضرور بح ،قصیر

والذي یبدأ سریانه من یوم وقوع الفعل الضار لا من یوم  ،)سنة 15(قواعد التقادم الطویل 

  .العلم به

غیر أن انحلال الشركة وما یتبعه من انتهاء الآثار یقتضي بعدم متابعة الشركاء 

علیه وهذا ما نصت . لفترة طویلة، فأقام المشرع الجزائري استثناءً على التقادم الطویل

ضد الشركاء غیر المصفین أو  الدعاوىتتقادم كل «: ج على أنه.ت.من ق) 777(المادة 

                                                           
، دیوان المطبوعات 2، جالنظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الواقعة القانونیة ،بلحاج العربي _1

  .64م، ص2001، الجزائر، 1الجامعیة، ط
  .134مرجع نفسه، ص ،بلحاج العربي _2
  .108مرجع سابق، ص ،معمر خالد _3
  .267مرجع سابق، ص ،بلحاج العربي _4
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ورثتهم أو ذوي حقوقهم بمرور خمس سنوات اعتبارا من نشر انحلال الشركة بالسجل 

  1.»التجاري

  المسؤولیة الجزائیة: الفرع الثاني

تقتضي تحمل تشكل المسؤولیة الجزائیة همزة وصل بین الجریمة والعقاب، وهي 

الشخص العواقب المترتبة عن فعله المخالف للقانون، بحیث یكون المصفي مسؤولا عن 

  .أثناء مباشرته لأعمال التصفیة الجرائم التي یرتكبها

العقوبات المترتبة على المصفي في حالة نشوء  لم یتناول المشرع الجزائريو 

مسؤولیته الجزائیة وبالتالي یبقى خاضعا للجرائم العامة المنصوص علیها في قانون 

فقد لا  ،)840، 839، 838(العقوبات وكذا حسب مواد القانون التجاري في المواد 

ه جزائیا في حالة تقتصر مسؤولیة المصفي على المسؤولیة المدنیة بل قد تمتد إلى مساءلت

ارتكابه أعمال مخالفة للقانون أثناء عملیات التصفیة كقیامه بعدة جرائم وأفعال تمس 

أعمال وأموال الشركة أو امتناعه القیام بأعمال قصد إضرار الشركة أو إهمال شؤونها، 

  :وتنقسم هذه الجرائم إلى جرائم أعمال وجرائم أموال

التزویر، (ئم على سبیل المثال لا على سبیل الحصر ونذكر منها جرا :عمالالأجرائم  -أ

ولقیام هذه الجرائم وجب توفر الركن المادي والمعنوي ...) التفلیس، إفشاء السر المهني

  .والضرر

..) ، خیانة الأمانةالنصب الاستعمال المتعسف لأموال الشركة،(: جرائم الأموال - ب

  .ولقیام هذه الجرائم وجب توفر أركان الجریمة

  یرى بعض الفقهاء أن قوانین العمل تلزم العامل بالتزامات معینة وتعاقبه في حالة

  2.عدم القیام بها، وبالتالي وجب على المصفي مراعاتها وإلا تعرض لعقوبات جزائیة

  یرى بعض الفقه أن بعض العقوبات كالغرامات التي یقضي بها على المدیرین في

یمكن تطبیق هذه النصوص على المصفي، إذا المسؤولیة وعلى أعضاء مجلس الإدارة 

                                                           
  .113مرجع سابق، ص ،معمر خالد _1
  .114مرجع سابق، ص ،بن عفان خالد _2

لقد اقتدى المشرع الجزائري بالتشریع الفرنسي في وضع قواعد قانونیة وعقوبات بخصوص الشركات، وذلك بجمعه  -

  .قانون العقوبات مع القانون التجاري
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تعلق الأمر بشركة الأشخاص التي یمكن إخضاعها لأحكام وقواعد المتعلقة بشركات 

  1.الأموال والتي لا تتعارض مع طبیعتها

عقوبات على المصفي في حالة ارتكابه بعض الأفعال  لمشرع الفرنسي فقد رتبأما ا

ه الناجمة عن الجرائم التي تعاقب علیها قانون التي یعاقب علیها، إضافة إلى مسؤولیت

  ...).كجریمة خیانة الأمانة أو الإفلاس بالتدلیس أو التزویر(العقوبات 

فقد فرض القانون على المصفي بأن یقوم بنشر قرار تعیینه في جریدة الإعلانات و 

بین شهرین القانونیة في المحافظة التي یقع فیها مقر الشركة وإلا تعرض لعقوبة الحبس 

أشهر بالإضافة إلى غرامة مالیة، كما ألزمه القانون أیضا بإیداع القرارات  06إلى 

الصادرة بحل الشركة في السجل التجاري، وعلیه أیضا استدعاء جمعیة الشركاء في نهایة 

التصفیة وهذا للمصادقة على الحساب النهائي وإبراء ذمته، فإذا لم یقم بهذه الأعمال 

  2.من قانون الشركات الفرنسي) 486(العقوبة المنصوص علیها في المادة یعاقب بنفس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .115مرجع سابق، ص ،بن عفان خالد _1
  .117، صنفسهمرجع  ،بن عفان خالد _2

تعاقب المصفي الذي لا یقوم بواجباته بالشكل المطلوب، بل تركها خاضعة  أحكام لم ینص المشرع الجزائري على -

  .العامة المنصوص علیها في قانون العقوباتحكام للأ
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  نهایة التصفیة وآثارها :المبحث الثاني

مجموعة من الإجراءات التي یتم بموجبها تسویة كافة الآثار التي ترتبت  للتصفیة

أجل إقفال ن عن الشركة أثناء حیاتها، أي تسویة الحقوق والواجبات المترتبة علیها، م

وبانتهاء عملیة  ،)المطلب الأول( آخر نقطة من حیاة الشركة، التصفیة والإعلان عن

 التصفیة تنقضي الشخصیة المعنویة للشركة، وتدخل مرحلة قسمة موجوداتها بعد تحویلها

وتتم هذه الأخیرة طبقا للقواعد المنصوص علیها في  ، )المطلب الثاني( إلى مبالغ نقدیة،

، وتتم في سیسي للشركة، وإن لم یوجد تطبق القواعد المتعلقة بالمال المشاعالعقد التأ

  .)المطلب الثالث(الأخیر عملیات القسمة،

  إقفال التصفیة: المطلب الأول

إن إقفال التصفیة یعتبر آخر جزء في حیاة الشركة، وبوصولها إلى هذه المرحلة 

أثناء حیاة الشركة، من أجل إقفال یعني أنها قد قامت بتسویة جمیع الآثار التي ترتبت 

سلیم لهذه الشركة یجب توفر إجراءات أخیرة لذلك، وهذه الإجراءات ترتب آثار على 

  .المصفي القیام بها من أجل إتمام مهامه

، ثم آثار )الفرع الأول(بإجراءات الإقفال  سیتم دراسته في هذا المطلب بدءً  وهذا ما

  .)الفرع الثاني(الإقفال 

  إجراءات إقفال التصفیة: الأولالفرع 

جراء التصدیق على الحسابات إبدء بیقع على عاتق المصفي القیام بقفل التصفیة، 

  .)3( ، وأخیرا شطب قید الشركة من السجل التجاري)2(یداع دفاتر الشركة إ، یلیه )1(

معتاد خلال مرحلة التصفیة، الشركة نشاطا غیر  تشهد :تصدیق على الحساباتال -1

یتم فیها تحویل الأصول غیر النقدیة إلى سائل نقدي، كما یتم تحدید ما لها وما  حیث

  .علیها من دیون وحصرها وتوزیع ما تبقى بین الشركاء

یقدم المصفي هذه الأعمال في وثیقة تتضمن حساب التصفیة، أي حساب المبالغ 

التي حصل علیها الأخیر والمبالغ التي أنفقها والمعروفة بمصروفات التصفیة خلال هذه 

إلى المحكمة، حیث یتم تقدیرها وتقییمها المرحلة، ویتم تقدیم هذه الوثیقة إلى الشركاء أو 
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وفقا لما تضمنته المادة و  1ومنحه مخالصة لذلك لإبراء ذمته،من أجل المصادقة علیها، 

یستدعى الشركاء في نهایة التصفیة للنظر في الحساب « :نهإف، ج.ت.من ق) 773(

  2.»إدارة المصفي وإعفاءه من الوكالة والتحقق من اختتام التصفیة إبراءالختامي وفي 

العملیات التجاریة والتصرفات  تحتوي دفاتر الشركة على جمیع :إیداع دفاتر الشركة -2

القانونیة التي أجرتها الشركة خلال فترة نشاطها العادي، أو خلال مرحلة التصفیة والتي 

  .أجراها المصفي

حیث تعتبر هذه الأخیرة وسیلة أساسیة في الإثبات، یمكن الرجوع إلیها كلما دعت 

التاجر بأن یصنع بها دلیلا  كما تعتبر أیضا الوسیلة الوحیدة التي تمكن. الحاجة إلى ذلك

لنفسه، ونظرا لأهمیتها استوجب المحافظة علیها فترة من الزمن، والمصفي ملزم بإیداعها 

  3.عند انتهاء فترة التصفیة

یقوم المصفي بإجراء شطب الشركة من  :شطب قید الشركة من السجل التجاري -3

السجل التجاري بعد الانتهاء من التصفیة، وهنا علیه أن یثبت قیامه بكل الشكلیات 

لحسابات ونشر لإعلان لالمتعلقة بإقفال التصفیة باعتباره ممثلا للشركة، من إیداع 

من طلب الأخیر  ، فإذا لم یتقدمخلال شهر من تاریخ انتهاء التصفیةوذلك  4الإقفال،

الشطب، توجب على مكتب السجل التجاري محو القید من تلقاء نفسه، ویقوم بإخطار 

  5.الجهات الإداریة المتخصصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة على ذلك

  آثار إقفال التصفیة: الفرع الثاني

هو زوال الشخصیة المعنویة  الآثار المترتبة على نهایة التصفیةمن أهم 

  ). 2(نهایة التصفیة، ، وشهر)1(للشركة،

                                                           
  .223مرجع سابق، ص ،بن عفان خالد_ 1
  .المعدل والمتمم، السابق ذكره 59-75الأمر رقم _ 2
  .95مرجع سابق، ص ،بلهوان حسین _ 3
م، 2012، 1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائردكتوراه، رسالة انقضاء الشركات التجاریة وتصفیتها ،خالد بیوض_ 4

  .290ص
، )المشروع التجاري الجماعي بین وحدة الإطار القانوني وتعدد الأشكال( الشركات التجاریة ،محمد فرید العریني_ 5

  .86م، ص2007مصر، ، )ط.د(، للنشر ، دار الجامعة الجدیدة)ج.د(
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بانتهاء عملیة التصفیة تنتهي الشخصیة المعنویة  :زوال الشخصیة المعنویة للشركة -1

بصفة نهائیة، أي انتهاء الشخص القانوني ولا یجوز التصرف باسمها ولحسابها  للشركة

، لزوالهكما أن الدائن الذي لم یستوفي حقوقه لا یمكن له الرجوع على الشخص القانوني 

حقه من الشركاء المتضامنین باعتبار ذمته كفیلة بالوفاء بما لم ستیفاء ا لاإ فلا یبقى له

  1.یفي به المصفي

ج على ضرورة شهر إقفال .ت.من ق) 775(لقد نصت المادة  :شهر نهایة التصفیة -2

التصفیة ویكون هذا الأخیر في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة أو في جریدة معتمدة 

  .بتلقي الإعلانات القانونیة

  :ضرورة وضع مجموعة من البیانات في هذا الإعلان وهي نفس المادةكما تضمنت 

  .العنوان والتسمیة التجاریة متبوعة عند الانقضاء بمختصر اسم الشركة -

  ".في حالة تصفیة"نوع الشركة متبوع ببیان  -

  .مبلغ رأس مالها -

  .عنوان المقر الرئیسي -

  .قید الشركة في السجل التجاريأرقام  -

  .أسماء المصفین وألقابهم وموطنهم -

تاریخ ومحل انعقاد الجمعیة المكلفة بالإقفال إذا كانت هي التي وافقت على حسابات  -

أو عند عدم ذلك تاریخ الحكم القضائي المنصوص علیه في المادة المتقدمة  ،المصفین

  .وكذلك بیان المحكمة التي أصدرت الحكم

  2.ذكر كتابة المحكمة التي أودعت فیها حسابات المصفین -

  قسمة أموال شركة الأشخاص: المطلب الثاني

بانتهاء عملیة التصفیة تنقضي الشخصیة المعنویة للشركة نهائیا وتدخل مرحلة 

نقدیة فینال كل منهم ما  قسمة موجودات الشركة بین الشركاء بعد تحویلها إلى مبالغ

یتناسب وحصته من رأس المال أو ینال من الربح أو لیتحمل من الخسارة النسبة المتفق 

                                                           
  .228- 227مرجع سابق، ص ،بن عفان خالد _1
  .المعدل والمتمم، السابق ذكره 59-75الأمر رقم  _2
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أ عملیة علیها في العقد التأسیسي للشركة أو المنصوص عنها في أحكام القانون، ولا تبد

كام الشركة على حقوقهم، ولقد نص المشرع الجزائري على أح القسمة إلا إذا حصل دائنو

والقانوني التجاري في المواد ) 449، 448، 447(القسمة في القانون المدني في المواد 

  ).795إلى  793(

ل أكثر في أحكام القسمة خصصنا لها هذا المطلب من خلال تقسیمه یوللتفص

  .)الفرع الثاني(، أنواع القسمة )الفرع الأول(تعریف القسمة : لفرعین

  تعریف القسمة: الفرع الأول

سمة هي العملیة القانونیة التي تتبع التصفیة ویقصد بها إیصال كل شریك إلى الق

حقه في أموال الشركة المنقضیة، ویتفق الشركاء على من یتولاها، فإن عین المصفي 

للقیام بعملیة القسمة فیعتبر هذا وكیلا عن الشركاء لا ممثلا للشركة، لأن هذه الأخیرة قد 

  1.كشخص معنوي بعد انتهاء عملیة التصفیةزالت عن الوجود نهائیا 

ویقصد بالقسمة في مجال الشركات توزیع فائض التصفیة على الشركاء، وهو ما 

یفترض كفایة أموال الشركة لمواجهة دیونها اتجاه الغیر، وبقاء فائض هذه الأموال هو 

  2.الذي تتم قسمته بین الشركاء

لتصفیة بحیث تقسم أموال الشركة بین كما تعرف القسمة بأنها العملیة التي تتبع ا

من القانون ) 609(ولقد نصت المادة . الشركاء جمیعا وذلك بعد استیفاء الدائنین لحقوقهم

المدني الأردني على ضرورة إتباع القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع عند إجراء قسمة 

  .الشركاء

برأس المال  فمتى ما تحدد نصیب كل شریك عندها تخصص له قیمة حصته

یضاف إلیها نصیبه في الأرباح أو یخصم منها نصیبه في الخسائر لأن صافي الأموال 

  3.المتبقیة بعد التصفیة تعد مملوكة لجمیع الشركاء

ونلاحظ أن قسمة الشركة تتشابه إلى حد معین مع قسمة تركه شخص طبیعي، من 

من ) 448(اءت المادة وج. حیث أن المال المتبقي یكون ملكا على الشیوع للشركاء

                                                           
  .77مرجع سابق، ص ،محمد فرید العریني _1
  .619م، ص2008، لبنان، 1، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط)ج.د(، القانون التجاري ،هاني دویدار _2
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ق في قسمة الشركات القواعد تطب« :نهعلى أ لتعزیز هذه النقطة وذلك بنصها ،ج.م.ق

ولم یبین القانون من یقوم بالقسمة لأن ذلك یعني  1.»المتعلقة بقسمة المال المشاع

بالدرجة الأولى الشركاء إلا إذا نص في عقد الشركة على تعیین من یتولى القسمة لأنها 

  .تكون امتدادا طبیعیا لعملیة التصفیة

،) 793(وبالرجوع إلى المادة  فإنه یتعین تقسیم صافي  2من القانون التجاري

موجودات الشركة بحیث ینال كل شریك نصیبا یعادل الحصة التي قدمها في رأس مال 

الشركة والأصل أن تتم القسمة بعد قفل التصفیة، غیر أن المشرع الجزائري قد أجاز 

للمصفي أثناء فترة التصفیة إذا ما تم تحویل معظم أموال الشركة إلى نقود وبعد سداد 

الشركة دون الإخلال بعقود الدائنین المستقبلیین أن یقرر التصرف فیها، كما أجاز دیون 

لكل من یهمه الأمر أن یطلب توزیع الأموال أثناء فترة التصفیة من القضاء ولكن یشترط 

  3.ج.ت.من ق) 794(عذار المصفي مسبقا بذلك وهذا ما جاءت به المادة إ

  أنواع القسمة: الفرع الثاني

وهذا باتفاق الشركاء في العقد التأسیسي للشركة، وقد تتم عن  رضاءقد تتم القسمة 

طریق القضاء وهذا في حالة ما تعذر على الشركاء الاتفاق فیما بینهم، ومن هنا نستنتج 

  .)ثانیا(، وقسمة قضائیة )أولا(قسمة رضائیة : أن لعملیة القسمة نوعین

  القسمة الرضائیة: أولا

رضائي إذا اتفق الشركاء على طریقة القسمة بینهم، لكن لابد من تكون القسمة 

وجود تراضي كافة الشركاء وتوافر الأهلیة فیهم وخلو إرادتهم من العیوب واستیفاء المحل 

لشروطه ووجود السبب المشروع وتخضع القسمة الرضائیة للقواعد القانونیة العامة 

  4.للإثبات

                                                           
  .المعدل والمتمم، السابق ذكره 58-75الأمر رقم  _1
سمیة أو حصص صافي المتبقي بعد سداد الأسهم الایتم قسمة المال ال«: ، تنص علىج.ت.من ق 793المادة  _2

  . »الشركة بین الشركاء بنفس نسبة مساهمتهم في رأس مال الشركة وذلك باستثناء الشروط المخالفة للقانون الأساسي
یقرر المصفي إذا كان ینبغي توزیع الأموال التي أصبحت قابلة للتصرف فیها أثناء «: ، تنص على794المادة  _3

  .»التصفیة دون الإخلال بحقوق الدائنین
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 تصفیة شركات الأشخاص والآثار الناتجة عنها               : الفصل الثاني

 

71 
 

الرضائیة بأنها القسمة التي تؤدي إلى إزالة الشیوع ولقد عرف بعض الفقهاء القسمة 

  .بین الشركاء وبالطریقة التي یختارونها من تلقاء أنفسهم

وتقع القسمة الرضائیة بأحد الشكلین فهي إما أن تقع بشكل صریح وهو الأصل 

فیها، أو أنها تقع بشكل ضمني وهنا یكون على القضاء استخلاص ذلك من تصرفات 

هم فد ارتضوا جمیعا قسمة المال الشائع فتسري عندها أحكام القسمة الشركاء في أن

  .الرضائیة

وتتحقق القسمة الضمنیة عندما یقوم أحد الشركاء بالتعرف في جزء مفرز من المال 

الشائع یكون بقدر حصته ثم تبعه الشركاء الآخرون في ذلك حیث یتعرف كل منهم في 

ركاء ضمنیا وقبولهم بهذه القسمة التي جرت حدود حصته وهذا التعرف یدل عل رضا الش

فلا یجوز لأحدهم أن یأتي بعد ذلك ویطلب  بفعل جمیع الشركاء على السواء وبالتالي

  1.تثبیت ملكیته لینصبه شائعا في الملك كله

ویكون للشركاء في الشركة الحق في اختیار الطریقة التي یتم بها تقسیم موجودات 

في المزاد العلني ثم تقسیم المال المتحصل علیه حسب ما الشركة كبیع المال المشاع 

اتفق علیه، كما أن بإمكانهم أن یجروا قسمة كلیة لموجودات الشركة وهو الغالب فیها 

حیث ینقضي الشیوع تماما وكما یحق لهم إجراء قسمة جزئیة ترد على جزء من المال 

  2.قائما بینهم في الجزء الباقيالشائع حیث ینقضي شیوعهم في جزء منه فیما یبقى الشیوع 

مادام أن القسمة الرضائیة عقد فهي تخضع لما تخضع له كافة العقود من حیث البطلان 

فقد یطعن فیها بالبطلان المطلق وذلك في حال إجرائها في تركة إنسان على قید الحیاة 

لشركاء فهو تعامل في تركة مستقبلیة أو قد تبطل لنقص في الأهلیة كما لو كان أحد ا

                                                           
: مقال منشور على موقع، "تعریف وشروط القسمة الرضائیة للمال المشاع في القانون" ،أبو العلا مروى -1

www.mohamat.net17/08/2020 :، ساعة وتاریخ الاطلاع à 14:07.  

الاتفاق على القسمة إما أن یكون «: م على أن1984-12-21قرارها ولقد قضت محكمة النقض المصریة في  -

صریحا أو ضمنیا، فالاتفاق الضمني یكون في الحالة التي یتعرف فیها أحد الشركاء في جزء مفرز من المال الشائع 

هم هذا بمقدار حصته، ویتبعه باقي الشركاء بأن یتعرف كل منهم بجزء مفرز من المال الشائع یعادل حصته، فتصرف

   .»یدل على رضاهم بالقسمة الفعلیة التي تمت لفعلهم جمیعا
  .235مرجع سابق، ص ،بن عفان خالد -2
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ناقص الأهلیة، كما قد یطعن فیها لعیب من عیوب الإرادة كالغلط والتدلیس أو الإكراه أو 

  1...الغبن

  القسمة القضائیة: ثانیا

تجري قسمة الأموال المتبقیة بعد التصفیة بصورة رضائیة بین الشركاء وإذا لم یتفقوا 

وإذا  ،"بالقسمة القضائیة"على ذلك یطلب من المحكمة إجراء القسمة ویطلق علیها عندئذ 

كان أحد الشركاء غائب أو فاقد الأهلیة أو ناقصا فلا تصح القسمة الرضائیة وإنما تتم 

  2.من القانون المدني الأردني) 1041(القسمة القضائیة وهذا ما نصت علیه المادة 

وفي القسمة القضائیة یقوم الشریك أو مجموعة الشركاء الذین یریدون الخروج من 

ة الشیوع، برفع دعوى القسمة القضائیة على باقي الشركاء حتى یتمكنوا من إزالة حال

  3.ل المشتركة وهذه الدعوى تقوم على جمیع الشركاءامو الشیوع على الأ

وتكون القسمة القضائیة في صورة دعوى تسمى بدعوى القسمة، وهذا ما نصت 

  .ج في فقرتها الأولى.م.من ق) 724(علیه المادة 

خلال التمعن في نص المادة نستنتج أنه یجوز لأي شریك إذا لم یجمع ومن 

الشركاء على القسمة الاتفاقیة أن یرفع دعوى القسمة، فیكون هو المدعي ویجب أن یرفع 

  4.الدعوى على سائر الشركاء فیدخلون جمیعا خصوما في الدعوى

  ل التصفیةالناشئة عن أعما الدعاوىعملیات القسمة وتقادم : المطلب الثالث

عملیة القسمة هو إعادة الحصص المقدمة من طرف الشركاء عند تكوینهم  إن إجراء

لرأس مال الشركة، ولقد تطرقنا فیما سبق أن أموال الشركة بعد التصفیة تصبح ملكا شائعا 

  .بین الشركاء

                                                           
: مقال منشور على موقع، "تعریف وشروط القسمة الرضائیة للمال المشاع في القانون" ،أبو العلا مروى -1

www.mohamat.net17/08/2020: ، ساعة وتاریخ الاطلاع à 14:07 
  .145مرجع سابق، ص ،-دراسة مقارنة-) الأحكام العامة والخاصة(الشركات التجاریة  ،فوزي محمد سامي _2
  .103مرجع سابق، ص ،بلهوان حسین _3
إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال «: على ، تنصالمعدل والمتمم، السابق ذكره 58-75من الأمر  724المادة  _4

  .»الشائع فعلى من یرید الخروج من الشیوع برفع الدعوى على باقي الشركاء أمام المحكمة
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ركاء بحیث هناك من قدم حصته نقدا وتختلف الحصص المقدمة من طرف الش

ومنهم من قدم حصته بعمل، بحیث أن لكل نوع من  ه عینا،ومنهم من قدم حصت

الحصص قسمة خاصة بها وآثار تنتج عنها، كما أن في حالة كانت الأموال المتبقیة من 

التصفیة غیر كافیة لرد حصص الشركاء فإنهم یتحملون خسارة الشركة، وإن قسمة 

شركة وإنما تبقى مسؤولیتهم موجودات الشركة لا یؤدي إلى إبراء ذمة الشركاء قبل دائني ال

توزیع : قائمة وسنفصل في جمیع هذه المسائل من خلال تقسیمنا لهذا المطلب لفرعین

الفرع ( ،الناشئة عن أعمال التصفیة الدعاوى، وتقادم )الفرع الأول( ،أموال الشركة

  .)الثاني

  توزیع أموال الشركة: الفرع الأول

من  مبلغایسترد  الشركة، فلكل واحد منهم أنمادام أن للشركاء حقوق في أموال 

النقود یكون معادلا لقیمة الحصة التي قدمها للشركة عند تأسیسها وبعد ذلك إذا بقي 

فائض وجب قسمته بین الشركاء بحسب نصیب كل واحد منهم في الأرباح، أما في حالة 

توزیع إذا ما كان صافي موجودات الشركة غیر كافي لسداد حصص الشركاء فیتم 

في ) 447(المقررة في توزیع الخسارة وهذا حسب نص المادة النسب  الخسارة حسب

وللإحاطة بكل هذه الحالات سنتناول توزیع حصص  1ج،.م.فقرتها الثانیة والثالثة من ق

  .)ثانیا(، توزیع الأرباح والخسائر )أولا(الشركاء 

  توزیع الحصص للشركاء: أولا

أو بواسطة القضاء، فلابد أن یوزع في بدایة الأمر سواء تمت القسمة بصورة ودیة 

على الشركاء، ما یعادل قیمة الحصص المقدمة منهم عند تأسیس الشركة والتي كانت 

بطبیعة الحال بعد استیفاء الدائنین  "رأسمال الشركة بعمل لا تكونحصته "تؤلف رأسمالها، 

ي لم یحل أجلها، والدیون التي تكون المبالغ اللازمة للوفاء بالدیون الت واستنزاللحقوقهم، 

محل نزاع وبعد رد قیمة المصروفات أو القروض التي یكون أحد الشركاء باشرها 

ج وإن هذه الحصص لیست .م.من ق) 447(لمصلحة الشركة وهو ما نصت علیه المادة 

دتها أرباحا وإنما تمثل رأسمال فإنها لا توزع بالنسبة المقررة لتوزیع الأرباح فیتم استعا

                                                           
  .172مرجع سابق، ص ،عمار عمورة _1
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وعندما یقدم  1بقیمتها الأصلیة، وتكون قیمة حصة كل شریك مبینة في العقد التأسیسي،

الشریك حصته على سبیل الانتفاع فإنه یستردها قبل عملیة القسمة أما في حالة هلاكها 

وجب رد قیمتها إلى وقت الهلاك من صافي أموال الشركة قبل قسمتها، وفي حالة هلاك 

  3.یتحمله الشریك لوحده 2المقدمة بسبب أجنبي فالهلاك العین

إن طوال مدة عمل الشركة في حالة ما إذا ارتفعت قیمة الحصة فإن القیمة الزائدة 

  4.تدخل في فائض الموجودات بعد استیفاء الشركاء لحصصهم

في قسمة  بداهمةأما الشریك الذي اقتصر على تقدیم حصته بعمل فلا یشترك 

وفي  5أنه یسترد حریته في تكریس نشاطه لأعمال أخرى غیر أعمال الشركة،رأسمال إلا 

حالة ما كانت الحصة المقدمة من الشریك شیئا معینا بالذات وقدمها على سبیل التملیك 

في القانون التأسیسي للشركة یقضي باسترداد  نصكالعقار ففي هذه الحالة إذا انعدم 

موجودا ولم یوجد اتفاق جمیع الشركاء على ذلك الشریك لهذا الشيء إذا كان لا یزال 

 6وقت التصفیة لأنها انتقلت ملكیتها للشركة، عینایقتضي الأمر رفض إعادة المقدمات 

تقدر حصة الشریك العینیة وقت القسمة ویلزم الفرق بین قیمتها الدفتریة  وفي هذه الحالة

وقت دخول الشریك في الشركة، وقیمتها الحقیقیة یوم القسمة إذا زادت الحصة عن قیمتها 

فهنا یستحق ) ...كالآلات(وفي حالة إذا كانت الحصة مما یقل قیمتها أي استعملت 

  7.الشریك قیمة حصته الدفتریة وقت انضمامه إلى الشركة وتلزم الشركة سداد قیمة الفرق

 عیناكما هي وقسمتها  الصافیةأما إذا اتفق الشركاء على إبقاء موجودات الشركة 

ینهم، فإن كل شریك یأخذ من هذه الموجودات بقدر حصته في رأسمال الشركة، وفي هذه ب

الحالة لا یستطیع الشریك الذي قدم مالا عینیا كحصته في رأسمال الشركة أن یستعید 

                                                           
  .241-240مرجع سابق، ص ،موسوعة الشركات التجاریة شركة التضامن ،إلیاس نصیف _1
  .157مرجع سابق، ص ،عزیز العكیلي _2
  .245، صابقمرجع س ،موسوعة الشركات التجاریة شركة التضامن ،إلیاس نصیف _3
  .65م، ص2013، مصر، )ط.د(، دار النهضة العربیة، )ج.د(، الشركات التجاریةسمیحة القلیوبي،  _4
، لبنان، 2الحقوقیة، ط، منشورات الحلبي )ج.د(، -دراسة مقارنة–أساسیات القانون التجاري  ،مصطفى كمال طه _5
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  .242-241، صسابقمرجع  ،موسوعة الشركات التجاریة شركة التضامن ،إلیاس نصیف _6
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الحصة ذاتها ما لم ینص على ذلك في عقد التأسیس، غیر أن تقدیر قیمة الحصة في 

إذا ارتفعت قیمتها وجب على الشریك أن یسدد الفرق هذه الحالة یتم في وقت القسمة ف

  .للشركة

أیضا فإن الشریك الذي قدم مالا للانتفاع به كحصته في الشركة  الفرضوفي هذا 

  1.یستطیع أن یسترده بذاته عند القسمة

  توزیع الأرباح والخسائر: ثانیا

كالأرباح فإذا استرد كل شریك حصته وتبقى شیئا بعد ذلك من حصیلة التصفیة 

المتوفرة أو الاحتیاطي المتجمع أو زیادة قیمة الحصص وهو ما یسمى بفائض التصفیة 

فإنه حسب نص أحكام المادة  2كل منهم بالأرباح،بنسبة نصیب  فإنه یوزع على الشركاء

كل واحد في الأرباح التي بنسبة  ج یوزع بین الشركاء.م.من ق 3في الفقرة ) 447(

ویلاحظ أن نص هذه المادة  ،قد التأسیسي أو بموجب اتفاق لاحقحددها الشركاء في الع

على أساس الحصة  ج التي تقضي بتوزیع الفائض.ت.من ق) 793(یتناقض مع المادة 

المقدمة من كل شریك للشركة، والواقع أن المنطقي في القسمة هو أن تكون على أساس 

شریك حصته فإن الفائض  حصة الشریك في الأرباح على اعتبار أنه بعد أن یتلقى كل

من أموال الشركة یوزع حسب نصیب كل شریك في الربح لأن لا یظلم الشركاء ذوي 

ر مقدم الحصة بعمل فقط إذا ما تم مصیالحصص الصغیرة، وفضلا عن ذلك فما هو 

  3.ج.ت.من ق) 793(الاعتماد على المادة 

ت الخسارة بینهم وإذا لم یكفي صافي موجودات الشركة للوفاء بحصص الشركاء وزع

من  4في الفقرة ) 447(بحسب النسب المقررة في توزیع الخسارة وهذا ما قضت به المادة 

  4.ج.م.ق

                                                           
  .157مرجع سابق، ص ،عزیز العكیلي _1
  .376مرجع سابق، ص ،مصطفى كمال طه _2
  .152مرجع سابق، ص ،بلعیساوي محمد الطاهر _3
وإذا لم یكف رأسمال الصافي «: المعدل والمتمم، السابق ذكره، تنص على 58- 75من الأمر  4فقرة  447المادة  _4

للوفاء بحصص الشركاء فإن الخسارة توزع على الشركاء جمیعا بحسب النسبة المتفق علیها في توزیع الخسائر وإلا كان 

  .»425ذلك حسب أحكام المادة 
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ج التي تنص على نشر قرار .ت.من ق 4و 3فقرة ) 794(هذا وتشیر إلى المادة 

التوزیع في جریدة الإعلانات القانونیة التي تم فیها النشر المنصوص علیه في المادة 

  1.إلى الشركاء على انفراد) التوزیع(كما یجب أن یبلغ القرار  ،)767(

نص في القانون الأساسي للشركة أو وجود اتفاق لاحق على قواعد توزیع  خلاوإذا 

ج حیث تكون .م.من ق) 425(الأرباح والخسائر نعتمد في هذه الحالة على أحكام المادة 

مال الشركة، وإذا اقتصر العقد سي رأحصة كل شریك من الأرباح والخسارة بمقدار نسبته ف

المحددة أیضا بنسبة الخسارة، وكذلك نفس الأمر إذا اقتصر العقد على  على نسبة الربح

تعیین النصیب في الخسارة، وفي حالة ما إذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على 

هذا العمل،  الشركة من تفیدهعمله وجب أن یتم تقدیر نصیبه في الربح والخسارة تبعا لما 

لكن إذا قدم فوق عمله نقودا أو شیئا آخر كان له نصیب عن العمل وآخر عما قدمه 

  2.فوقه

  الناشئة عن أعمال التصفیة الدعاوىتقادم : لثانيالفرع ا

انقضاء الشركة وتصفیتها وقسمة موجوداتها یؤدي إلى نهایة الشركة ونهایة 

إبراء ذمة الشركاء وورثتهم قبل دائني شخصیتها المعنویة، لكن مع ذلك لا یؤدي إلى 

الشركة بل تظل مسؤولیتهم قائمة إلى غایة أن یستوفي كل ذي حق حقه فالقاعدة العامة 

تنص على أن مسؤولیة الشركاء عن أعمال الشركة تسقط بالتقادم الطویل أي بعد مضي 

لتجاریة ج، لكن مع سرعة الحیاة ا.م.من ق) 308(سنة وهذا ما نصت علیه المادة  15

ج، وسنقدم .ت.من ق) 777(المنصوص علیه في المادة  يخرج المشرع بالتقادم الخمس

وانقطاعه  الخمسي، ثم سیران التقادم )أولا( الخمسيفي هذا الفرع بدراسة شروط التقادم 

  .)ثانیا(

                                                           
  .94مرجع سابق، ص ،الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري شركات الأشخاصأحكام  ،نادیة فوضیل _1
إذا لم یبین عقد الشركة نصیب كل «: تنص على ،دل والمتمم، السابق ذكرهالمع 58- 75من الأمر  425المادة  _2

تصر العقد على فإذا اق. واحد من الشركاء في الأرباح والخسائر كان نصیب كل واحد منهم بنسبة حصته في الرأسمال

تعیین نصیب الشركاء في الأرباح وجب اعتبار هذا النصیب في الخسارة أیضا، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على 

  .تعیین النصیب في الخسارة

وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله وجب أن یقدر نصیبه في الربح والخسارة حسب ما تفیده الشركة من 

  .»أو شيء آخر كان له نصیب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه.... قدم فوق عملههذا العمل فإذا 
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  الخمسيشروط التقادم : أولا

وذلك لورود  المدنیةیسري على الشركات  أن تكون الشركة المنحلة شركة تجاریة فلا -1

لكن نستثني من نطاق الشركات شركة المحاصة لأنها لا  1النص في القانون التجاري،

  2.تستمتع بالشخصیة المعنویة

أن تكون الشركة قد انقضت وانحلت، فإذا كانت الشركة مستمرة فلا محل لسریان  -2

  3.التقادم إذ تظل مسؤولیة الشركاء عن دیونها قائمة مهما مر الزمن

أن یتم شهر الشركة بالطرق المقررة قانونا، ویعني ذلك أنه إذا لم یتم شهر انقضاء  -3

ومن لا یسري في حق الشركاء، تعتبر الشركة كأنها قائمة،  الخمسيالشركة، فإن التقادم 

شهر كل ما یتطلبه القانون  ولابدثم لا یستطیع الشركاء التمسك بهذا التقادم قبل دائنیها، 

  4.مثل انسحاب شریك من الشركة ومبدأ سریان التقادم من تاریخ النشر

في السریان إلا من  الخمسيإذا نشأ الدین أو استحق بعد حل الشركة فلا یبدأ التقادم  -4

تاریخ نشوء الدین أو استحقاقه، ولیس من تاریخ شهر الانقضاء إذ لا یتقادم الحق قبل 

للدعاوي الناشئة عن التصفیة أو القسمة فبطبیعة الحال التقادم لا یبدأ  وبالنسبةوجوده 

  5.سریانه إلا من تاریخ انتهاء التصفیة أو القسمة

  وانقطاعه الخمسيسریان التقادم : ثانیا

 وأخرى لا یسري علیها هذا النوع من، )1( هناك دعاوى خاضعة للتقادم الخمسي

  ).3( آجال  لسریانه وانقطاعهفي حین أن له ، )2( التقادم

  الخمسيالخاضعة للتقادم  لدعاوىا -1

المباشرة التي یرفعها الغیر من دائني الشركة على الشركاء بصفتهم الشخصیة  الدعاوى -

  .أو ورثتهم، لمطالبتهم بدین في ذمة الشركة

                                                           
 .78مرجع سابق، ص ،محمد فرید العریني _1
لا تكون شركة المحاصة إلا «: على تنص ،المعدل والمتمم، السابق ذكره 59- 75من الأمر  2مكرر  795المادة  _2

فهي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة ولا تخضع للإشهار، ویمكن في العلاقات الموجودة بین الشركاء ولا تكشف للغیر 

  .»..إثباتها بكل الوسائل
  .70مرجع سابق، ص ،محمد فرید العریني _3
  .114مرجع سابق، ص ،بلهوان حسین _4
  .377مرجع سابق، ص ،مصطفى كمال طه _5
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المباشرة التي یرفعها الغیر على الشركاء لمطالبتهم بالوفاء بحصصهم في  الدعاوى -

  .الشركة أو ما تبقى منها، وهذا حتى ولو كانت مسؤولیة الشركاء مسؤولیة محدودة

التي یرفعها دائنوا الشركة على الشركاء لمطالبتهم برد ما حصلوا علیه من  الدعاوى -

  .أرباح صوریة

التي  الأعیانموال أو دائنوا الشركة على الشركاء لمطالبتهم برد الأالتي یرفعها  الدعاوى -

  1.وزعت علیهم نتیجة لقسمة موجودات الشركة

  لتي لا یسري فیها التقادم الخمسيا الدعاوى -2

  .غیر لمباشرة التي یرفعها الدائن باسم الشركة لمطالبة الشریك بتقدیم حصته الدعاوى -

 التي یرفعها الشركاء على بعضهم البعض، كدعوى الرجوع التي یرفعها الدعاوى -

الشریك على الآخر لمطالبته بما یخصه في دیون الشركة التي قام بدفعها، أو دعوى 

مطالبته بدفع نصیبه في رأس المال المدفوع منه للشركة، أو إذا كان الشریك المدعي 

  .التقادم الخمسيیطالب بدین استحق له قبل الشركة فهنا یطبق 

لتقدیم الحساب  التي یرفعها الشركاء على المصفي شریكا كان أو غیر شریك، الدعاوى -

أو تسلیم المستندات الممثلة لحصصهم أو لتعویضهم عن ضرر لحق بهم نتیجة خطأ 

  .ارتكبه أثناء ممارسته لعملیات التصفیة

التي یرفعها المصفي شریكا كان أو غیر شریك على الشركاء لمطالبتهم بدیون  الدعاوى -

  .له استحقت علیهم من مصاریف أنفقها على أعمال التصفیة أو مقابل أتعابه

التي یرفعها المصفي على الغیر لمطالبته بالوفاء بما في ذمته للشركة،  الدعاوى -

كة باعتبارها شخصا معنویا یمثلها المصفي التي یرفعها الغیر على الشر  الدعاوىوبالمثل 

  .لمطالبته بدین له علیها

التي یرفعها دائنوا الشركة أو الشركاء على المدیرین أو أعضاء مجلس الإدارة  الدعاوى -

  2.أو مجلس الرقابة بسبب ما ارتكبوه من إهمال أو تقصیر أثناء قیامهم بإدارة الشركة

                                                           
  .98- 97مرجع سابق، ص ،الأشخاصأحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري شركات  ،نادیة فوضیل _1
  .99- 98ص مرجع نفسه، ،أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري شركات الأشخاص ،نادیة فوضیل _2
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ج .ت.من ق) 777(طبقا لأحكام المادة  :وانقطاعه الخمسيبدء سریان التقادم  -3

التجاري، ویخضع هذا من تاریخ انحلال الشركة بالسجل  ابتداء الخمسيیسري التقادم 

التقادم من حیث انقطاعه للقواعد العامة، فینقطع بالتنبیه والحجز والتقدم في تفلیسة 

  .ضمنیاأو  الشریك، وینقطع بإقرار الشریك حق الدائن إقرارا صریحا

انقطع التقادم بدأ تقادم جدید یسري من وقت انتهاء الأثر المترتب علیه بسبب ومتى 

  1.الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول أي خمس سنوات

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .99ص ،قباسمرجع  ،أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري شركات الأشخاص ،نادیة فوضیل _1

ضد الشركاء غیر  الدعاوىتتقادم كل «: تنص على ،السابق ذكرهالمعدل والمتمم،  59- 75من الأمر  777المادة  -

  .»المصفین أو ورثتهم أو ذوي حقوقهم بمرور خمس سنوات اعتبارا من نشر انحلال الشركة بالسجل التجاري
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  خلاصة الفصل الثاني

كرنا سابقا خلال هذا الفصل مجموعة من المعلومات یمكن أن نستنتج من ذلقد 

للمصفي الصلاحیة للقیام بجمیع الأعمال التي تدخل في عملیات التصفیة، خلالها أن 

  .والتي تعتبر ضروریة لها من وفاء بالالتزامات إلى التمثیل القانوني لها وغیرها

حیث تحدد هذه الأعمال في قرار تعیینه، سواء كان هذا الأخیر صادر من الشركاء 

القیام بجمیع الأعمال الضروریة لإتمام أو صادر من طرف القضاء، وإن انعدم ذلك فله 

  .التصفیة

 عن الأطر المسطرة له في عند قیامه بأعمال التصفیة قد یخرجغیر أن المصفي 

  .مسؤولیة جزائیة عقد التعیین، فیكون بذلك مسؤولا، إما مسؤولیة مدنیة وإما

قد یقوم بعملیة القسمة و كافة إجراءاتها،  تتضمن مهامه إقفال التصفیة وإتمام كما

حیث تعد عملیة مستقلة بذاتها یمكن أن  خارجة عن إطار التصفیة، نهاأرغم بین الشركاء 

أي توزیع ما تبقى من مال الشركة الصافي  أو تعهد للشركاء،یقوم بها شخص آخر، 

  .همعلى

بل لكن انقضاء وتصفیة الشركة وقسمة موجوداتها لا یؤدي إلى إبراء ذمة الشركاء قِ  

، أن الذین لم یستوفوا حقوقهم نلدائنینل ما تظل مسؤولیتهم قائمة، فیكوندائني الشركة، وإنّ 

الخاصة لكل منهم،  الذمة لوفاء بها حتى تتقادم هذه الحقوق بمضيیطالبوا الشركاء ا

استثناء جاء بما یسمى  سنة، لكن 15والقاعدة العامة هو أن الدعاوى تتقادم بمرور 

  .لم التجاري على السرعة والائتماننظرا لقیام العا ،شركاتال ي فیما یخصبالتقادم الخمس



  

 

 خاتمــــــةال
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  خاتمةال

ویقصد بالتصفیة  ؛إن الشركات المنقضیة لا تنتهي بصفة نهائیة بل یتعین تصفیتها

 ،تحدید صافي أموال الشركة بعد انقضائها من أجل توزیع الفائض منها على الشركاء

ویعتبر هذا الأخیر ممثل للشركة في عملیة  ،وهذه العملیة یقوم بها شخص یدعى المصفي

التصفیة بحیث یصبح یقوم بعدة أعمال وأهمها تمثیل الشركة القانونیة فهو النائب القانوني 

ونظرا لأهمیة  ،إجراءات التصفیةتسییر  تخول له كل الصلاحیات من أجل كماللشركة 

مشرع الجزائري قد أخضعه لمجموعة من الجزاءات في حالة تجاوزه هذه العملیة فإن ال

تقفل و  ،فاء الحقوق والوفاء بالدیونیلصلاحیاته، ویتم تحدید صافي أموال الشركة بعد است

التصفیة وتدخل الشركة في مرحلة قسمة موجوداتها بعد تحویلها إلى مبالغ نقدیة وتتم هذه 

في العقد التأسیسي وإن لم توجد یطبق القواعد  الأخیرة طبقا للقواعد المنصوص علیها

  .المتعلقة بالمال المشاع

  

  :من النتائج أهمها وخلصت دراستنا إلى مجموعة

وهذا ما یمیزها عن شركات الأموال، تقوم شركات الأشخاص على الاعتبار الشخصي  _

نسبة للشروط بنفس الشروط الموضوعیة العامة التي تبرم بها كافة العقود، أما بال تتأسسو 

تخضع لها شركة التضامن وشركة التوصیة البسیطة دون شركة المحاصة وهذا فالشكلیة 

  .لصفتها المستترة

، حیث تمتاز شركات یترتب على انقضاء شركات الأشخاص أثر هام وهو التصفیة_ 

  .الأشخاص بخصوصیة احتفاظها بالشخصیة المعنویة إتماما لأعمال التصفیة

یقوم بها أحد الشركاء في الشركة إذا اتفقوا ، و صورة اختیاریة: تصفیة صورتینعملیة الل _

من طرف القضاء، بحیث تتم هذه  ،إجباریة وصورةعلى ذلك في عقدها التأسیسي، 

  .العملیة وفق إجراءات قانونیة

انتهاء بعد  الأساسي لعملیة التصفیة وله سلطات واسعة، وذلكالمحرك  د المصفيیع _

خرى جزائیة، بغرض ردع أویتحمل مسؤولیات مدنیة و ، یر داخل الشركةسلطة المد

  .الصلاحیات الموكلة إلیه المصفي عن تجاوز حدود
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الحقوق والوفاء بالدیون تقفل التصفیة وتنتهي  واستفاءتحدید صافي أموال الشركة ب _

وتدخل الشركة في  ركة من الوجود نهائیا كشخص معنوي،مهمة المصفي وتزول الش

  . مرحلة القسمة؛ التي قد تتم بطریقة ودیة أو قضائیة

، وقد قلص المشرع بعد الانتهاء القانوني للشركةیحق لدائني الشركة المطالبة بحقوقهم  _

بدلا من ) التقادم الخمسي(سنوات  5بالنسبة للدعاوي الناشئة إلى  ممدة التقادالجزائري 

  ).الأصل العام(سنة  15

  

اقتراح بعض التوصیات  رتأیناا ،معالجتنا لهذا الموضوع في أهم نواحیه بعد

  :ةبخصوص النقائص المستخلص

نظرا للأهمیة البالغة التي تكتسبها الشركات التجاریة في المنظومة الاقتصادیة، یتعین  -

كتفاء على المشرع الجزائري إدراج قانون خاص بتصفیة شركات الأشخاص وعدم الا

  .لتي تشمل جمیع الشركات التجاریةاعامة بالقواعد ال

ص القانون و مشرع الجزائري تدارك بعض الثغرات الموجودة في صیاغة نصلعلى ا -

  .من التأویل تهالتجاري الجزائري وهذا لحمای

  .ضرورة إدراج مواد جدیدة تحدد إجراءات التصفیة بشكل مفصل ودقیق -

ة المهن الأخرى بقیعن القانون التجاري ك القیام بتنظیم مهنة المصفي في قانون مستقل -

  .لخا..القضائي ثق والمحضرو المستقلة كمهنة الم

ه یسلب نلأ ،قانون التجاري الجزائريلمن ا) 777(رفع اللبس الوارد في نص المادة  -

  .يسخمم الدصفي من الاستفادة من التقامیك الشر حق ال

  

  .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
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  قائمة المصادر والمراجع

I- اللغة العربیة:  

  النصوص القانونیة :أولا

  :القوانین -

فیفري  25المؤرخ في  08-09القانون رقم  ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة -1

أفریل  23، المؤرخة في 21، العددیتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریةم، 2008

  .م2008

  :الأوامر -

رمضان  20المؤرخ في  59-75الأمر رقم ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة -2

المعدل  المتضمن القانون التجاري الجزائريم 26/09/1975ه الموافق ل 1395

فیفري  06ه الموافق ل 1426ذي الحجة  27المؤرخ في  02-05والمتمم بالقانون رقم 

  .م30/09/1975، المؤرخة في78عددالم، 2005

رمضان  20المؤرخ في  58-75الأمر رقم  ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة -3

المعدل والمتمم بالأمر  المتضمن القانون المدنيم 26/09/1975ه الموافق ل 1395

  .م30/09/1975، المؤرخة في 78م، العدد 2005یونیو  20المؤرخ في  10-05رقم 

المؤرخ في  23-96قم الأمر ر  ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة -4

، المؤرخة 43، العددالمتعلق بالوكیل المتصرف القضائيم،09/07/1996

  .م10/07/1996في

  :المراسیم -

المؤرخ في  08-93المرسوم التشریعي رقم  ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة -5

  .م25/04/1993المؤرخة في  ،27، العددم1993أفریل  25

قانون من  19المرسوم التشریعي رقم السوریة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة  -6

  .م14/02/2011هـ الموافق ل 11/03/1432، المؤرخ في الشركات السوري
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  :مراسیم التنفیذیةال -

القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة -7

 ،للمؤسسة الوطنیة للصحافة المنحلة یتضمن تعیین مصفيم، 02/06/1993

  .م30/06/1993، المؤرخة في 41العدد

  الكتب: ثانیا

، لسان العرب: أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري -8

  .م2000المجلد الثامن، دار صادر بیروت، الطبعة الأولى، لبنان، 

، دار الصفاء )ج.د(، التجاریة دراسة تحلیلیةالشركات : غطاشة أحمد عبد اللطیف -9

  .م1999، الأردن، 1للنشر والتوزیع، ط

  .م1989، الجزائر، )ط.د(، 2، جالقانون التجاري الجزائري :محرز أحمد -10

، دار الثقافة )ج.د(، الوجیز في الشركات التجاریة والإفلاس: نائل المحسنأسامة  -11

  .م2008، الأردن، 1للنشر والتوزیع، ط

، منشورات الحلبي، 14، ج"تصفیة الشركات التجاریة وقسمتها: "إلیاس نصیف -12

  .م2011، لبنان، 1ط

، دون نشر، 2، جموسوعة الشركات التجاریة شركة التضامن: إلیاس نصیف -13

  .م1994، لبنان، )ط.د(

، 2، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط4، جموسوعة الشركات التجاریة: إلیاس نصیف -14

  .م2005لبنان، 

النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الواقعة : بلحاج العربي -15

  .م2001، الجزائر، 1، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط2، جالقانونیة

، )النظریة العامة وشركات الأشخاص(الشركات التجاریة : لعیساوي محمد الطاهرب -16

  .م2014الجزائر، ، )ط.د(، دار العلوم، 1ج

، 3، دار النهضة العربیة، ط)ج.د(، قانون أعمال: أبو صالح امي عبد الباقيس -17

  .م2008
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، مصر، )ط.د(، دار النهضة العربیة، )ج.د(، الشركات التجاریة: القلیوبيسمیحة  -18

  .م1988

مصر، ، )ط.د(، دار النهضة العربیة، )ج.د(، الشركات التجاریة ،القلیوبيسمیحة  -19

  .م2013

موسوعة الشركات التجاریة، الأشخاص والأموال : الشواربيعبد الحمید  -20

  .، مصر)ط.د(، )ج.د(، والاستثمار، الكتب القانونیة

، )أشخاص وأموال(المحاسبة في شركات القطاع الخاص : عبد الفتاح الصحن -21

  .م1973، مصر، )ط.د(، مؤسسة شباب الجامعة، )ج.د(

، الكتاب الثاني، المسؤولیة المدنیة، مصادر الالتزامات: العرعاري عبد القادر -22

  .م2001، الرباط، 3، مطبعة الكرامة، ط)ج.د(

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، )ج.د(، الوسیط في الشركات التجاریة: العكیليعزیز  -23

  .م2010، الأردن، 2ط

، )ط.د(العربي،  ، دار الفكر)ج.د(، الشركات التجاریة: یونس علي حسن -24

  .م1974

، دار )ج.د(، النظام القانوني لتصفیة الشركات التجاریة: علي عبد شخابنة -25

  .م1993، مصر، )ط.د(النهضة العربیة، 

 - التاجر -الأعمال التجاریة(شرح القانون التجاري الجزائري : عمورةعمار  -26

  .م2018مزیدة ومنقحة، الجزائر، ، دار المعرفة، طبعة جدیدة )ج.د(، )الشركات التجاریة

دراسة -) الأحكام العامة والخاصة(الشركات التجاریة : ساميفوزي محمد  -27

 .م2006، الأردن، )ط.د(، دار الثقافة للنشر والتوزیع، )ج.د(، -مقارنة

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 3، جشرح القانون التجاري: فوزي محمد سامي -28

  .م1997، الأردن، )ط.د(

 .، مصر)ط.د(، الطباعة المصریة، 4، جشرح القانون التجاري: محمد صالح -29
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المشروع التجاري الجماعي بین وحدة (الشركات التجاریة : محمد فرید العریني -30

، مصر، )ط.د(، دار الجامعة الجدیدة للنشر، )ج.د(، )الإطار القانوني وتعدد الأشكال

  .م2007

، )ج.د(، -دراسة مقارنة–أساسیات القانون التجاري : مصطفى كمال طه -31

  .م2012، لبنان، 2منشورات الحلبي الحقوقیة، ط

، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري شركات الأشخاص: فوضیلنادیة  -32

  .م2002، الجزائر، )ط.د(، دار هومة، )ج.د(

، دیوان المطبوعات )ج.د(، الوجیز في القانون التجاري الجزائري: نادیة فوضیل -33

  .م2013، الجزائر، )ط.د(الجامعیة، 

، الجزائر، )ط.د(، دار بلقیس للنشر، )ج.د(، الشركات التجاریة: شریقينسرین  -34

  .م2013

، لبنان، 1، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط)ج.د(، القانون التجاري: دویدارهاني  -35

  .م2008

  الأكادیمیة البحوث: ثالثا

، -دراسة مقارنة–النظام القانوني لانقضاء الشركات التجاریة : بلهوان حسین -36

، كلیة الحقوق، جامعة -قانون أعمال–مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص 

  .م2013، الجزائر، 01قسنطینة

، رسالة النظام القانوني لتصفیة الشركات التجاریة في الجزائر: بن عفان خالد -37

  .م2016دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجیلالي إلیاس سیدي بلعباس، الجزائر، 

، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، انقضاء الشركات التجاریة وتصفیتها: بیوضخالد  -38

  .م2012، 1جامعة الجزائر

الإجراءات القانونیة لتصفیة الشركات التجاریة في القانون : قویدري كمال -39

كرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، ، مذالجزائري

  .م2013
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، مذكرة لنیل شهادة النظام القانوني للمصفي في التشریع الجزائري: معمر خالد -40

  .م2009الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، 

 مقالاتمجلات و : رابعا

، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، 10، المجلد"مخالفات المصفي: "بوخالفةحدة  -41

 .م2019، جامعة أم البواقي، الجزائر، سبتمبر 02العدد

، "الإجراءات القانونیة لتصفیة الشركات التجاریة: "الغاشمي حسین أحمد محمد -42

  .م2015مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة، المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، 

  قرارات قضائیة: خامسا

  .43م، السنة القضائیة 17/07/1978بتاریخ  211الطعن رقم  -43

  .2م، ج26/01/1981جلسة  1710قرار محكمة النقض المصریة رقم  -44

  محاضراتال: سادسا

، موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر، محاضرات في الشركات التجاریة: فتاح العیدم -45

  .م2016، )الجزائر(السیاسیة جامعة صالحي أحمد النعامة،  كلیة الحقوق والعلوم

  المواقع الإلكترونیة: سابعا

، "تعریف وشروط القسمة الرضائیة للمال المشاع في القانون: "أبو العلا مروى -46

   ،www.mohamat.net :مقال منشور على موقع

 :على موقع ، مقال منشور"بین التصفیة والإفلاس التمییز: "عماوي محمد -47

 www.amawi.info ،  

II - اللغة الفرنسیة  

1- Les lois 
48- Loi, N°: 81-1162 du 30 Déc, 1981, Code Civil Français, 108éme, édition 
Dalloz. 
2- Les ouvrages 
49- Michel Dejuglan et Benjamin Ippolite: Les sociétés commerciales, 
Deuxiéme édition, Montchrestien, Paris, 1999. 
50- Olivier Caprasse: Les sociétés et l’arbitrage, Delta édition, Paris, 2002. 
51- France Guirmand Alainheraud: Droit des sociétés, 11éme édition, Dunod, 
France, 2004. 
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  المحتویات فهرس

  الصفحة  المحتویات

  شكر وتقدیر

  إهداء

  قائمة المختصرات

  02  مقدمة

  ماهیة شركات الأشخاص وتصفیتها :الفصل الأول

  09  أنواع شركات الأشخاص: المبحث الأول

  09  شركة التضامن: المطلب الأول

  09  تعریف شركة التضامن: الفرع الأول

  10  التضامنخصائص شركة : الفرع الثاني

  10  مسؤولیة الشركاء: أولا

  11  تسمیة الشركة: ثانیا

  12  اكتساب الشریك صفة التاجر: ثالثا

  13  عدم جواز التنازل عن حصة الشریك إلى الغیر أو انتقالها بالوفاة: رابعا

  14  شروط شركة التضامن: الفرع الثالث

  14  الأركان الموضوعیة العامة: أولا

  14  الرضا -أ

  14  الأهلیة - ب

  15  المحل والسبب -ج

  15  الأركان الموضوعیة الخاصة: ثانیا

  15  تعدد الشركاء -أ

  15  تقدیم الحصص - ب

  18  نیة المشاركة -ج

  18  اقتسام الأرباح والخسائر -د
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  18  الشروط الشكلیة: ثالثا

  18  الكتابة -أ

  19 الشهر - ب

  19  القید -ج

  19  التضامنإدارة شركة : الفرع الرابع

  20  تعیین المدیر وعزله: أولا

  21  سلطات المدیر: ثانیا

  21  شركة التوصیة البسیطة: المطلب الثاني

  22  تعریف شركة التوصیة البسیطة: الفرع الأول

  24  خصائص شركة التوصیة البسیطة: الفرع الثاني

  24  وجود طائفتین من الشركاء: أولا

  24  للشریك الموصيالمسؤولیة المحدودة : ثانیا

  25  تسمیة الشركة: ثالثا

  25  عدم جواز التنازل عن الحصة: رابعا

  25  تكوین شركة التوصیة البسیطة: الفرع الثالث

  26  إدارة شركة التوصیة البسیطة: الفرع الرابع

  27  شركة المحاصة: المطلب الثالث

  27  تعریف شركة المحاصة: الفرع الأول

  28  شركة المحاصة خصائص: الفرع الثاني

  28  یحدد الطابع التجاري للشركة تبعا لموضوعها: أولا

  28  شركة المحاصة شركة أشخاص: ثانیا

  28  شركة المحاصة شركة مستترة تتم في الخفاء: ثالثا

  29  تكوین شركة المحاصة: الفرع الثالث

  30  إدارة شركة المحاصة: الفرع الرابع

  31  الأشخاص والأحكام العامة للتصفیةانقضاء شركات : المبحث الثاني



 فهرس المحتویات

 

93 
 

  31  أسباب الانقضاء: المطلب الأول

  31  الأسباب العامة لانقضاء الشركات: الفرع الأول

  31  أسباب الانقضاء القانونیة: أولا

  31  انتهاء الأجل المحدد للشركة -1

  32   انتهاء الغرض الذي وجدت من أجله الشركة -2

  32  هلاك رأسمال الشركة -3

  32  اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة -4

  33  اندماج الشركة -5

 33  جز ملا قیر طب جامدنلا ا -أ

 33  مضلا قیر طب جامدنلا ا - ب

  33  التأمیم -6

  33  أسباب الانقضاء القضائیة: ثانیا

  33   إفلاس الشركة -1

  34  حل الشركة بحكم قضائي -2

  34  الأسباب الخاصة لانقضاء الشركة: الفرع الثاني

  34  أسباب متعلقة بالشركاء: أولا

  34  الحجر علیه أو إفلاسهموت أحد الشركاء أو  -1

  35  طلب فصل أحد الشركاء من الشركة -2

  35  أسباب متعلقة بالشركة: ثانیا

  35  انسحاب أحد الشركاء من الشركة غیر محددة المدة -1

  36  انسحاب الشریك عن الشركة المحددة المدة -2

  36  مفهوم التصفیة: المطلب الثاني

  36  تعریف التصفیة: الفرع الأول

  38  أنواع التصفیة: الفرع الثاني

  38  التصفیة الاختیاریة: أولا
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  39  التصفیة القضائیة: ثانیا

  39  تمییز التصفیة عن نظام الإفلاس: الفرع الثالث

  41  الشخصیة المعنویة للشركة قید التصفیة: المطلب الثالث

  41  مدى استمرار الشخصیة المعنویة للشركة أثناء فترة التصفیة: الفرع الأول

  42  موقف الفقه: أولا

  42  نظریة شركة التصفیة -1

  42  نظریة صوریة -2

  43  نظریة الحقیقة -3

  43  القانون موقف: ثانیا

  44  موقف القضاء: ثالثا

  45  آثار بقاء الشخصیة المعنویة للشركة قید التصفیة: الفرع الثاني

  45  تسمیة الشركة: أولا

  46  مقر الشركة: ثانیا

  46  جنسیة الشركة: ثالثا

  46  الذمة المالیة للشركة: رابعا

  47  احتفاظ الشركة بأهلیتها القانونیة: خامسا

  تصفیة شركات الأشخاص والآثار الناتجة عنها: الفصل الثاني

  51  إجراءات التصفیة: المبحث الأول

  51  تعیین المصفي وانتهاء مهامه :المطلب الأول

  51  تعریف المصفي: الفرع الأول

  53  تعیین المصفي: الفرع الثاني

  53  بواسطة الشركاءتعیین المصفي : أولا

  54  تعیین المصفي بواسطة القضاء: ثانیا

  56  إنهاء مهام المصفي: الفرع الثالث

  56 انتهاء مدة وكالة المصفي: أولا
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  57  عزل المصفي: ثانیا

  57  وفاة أو استقالة المصفي: ثالثا

  58  سلطات المصفي: المطلب الثاني

  58  المالیةجرد موجودات الشركة مع المحافظة على ذمتها : الفرع الأول

  59  جرد موجودات الشركة: أولا

  59  المحافظة على الذمة المالیة للشركة: ثانیا

  60  التمثیل القانوني للشركة وتحصیل دیونها: الفرع الثاني

  60  التمثیل القانوني للشركة: أولا
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 ملخص

 ها الكبیر في النشاطلدور ات الأشخاص من أهم الشركات نظرا تعتبر شرك

من المشاریع المصغرة التي عرفت انتشارا  وهذا راجع لسهولة تأسیسها، وهي الاقتصادي

 .واسعا

على الاعتبار الشخصي بین الشركاء ویشمل وتقوم شركات الأشخاص في تكوینها 

ولأن الشركة  ،هذا النوع على شركة التضامن وشركة التوصیة البسیطة وشركة المحاصة

قد یتم لأسباب  الأخیرهذا  أنحیث  ،شخص معنوي فإنها تمر بمرحلة تكوین وانقضاء

ذلك،  تمومتى  ،خاصة بنوع من الشركاتلأسباب عامة، تسري على كافة الشركات، أو 

التي بدورها تبقى  ،دخولها مرحلة التصفیة قصد تسویة المراكز القانونیة للشركة ترتب

  .محتفظة بشخصیتها المعنویة بالقدر اللازم لتلك المرحلة

كامل السلطات  الجزائري المشرع منحهالذي ، بأعمال التصفیة المصفي ویتكفل 

عملیة إقفال التصفیة وتسدید ل هائهإنوبعد لصلاحیاته، وحمله مسؤولیات في حالة تجاوزه 

هذه وبانتهاء  ،تدخل الشركة مرحلة قسمة أموالها المتبقیة بین الشركاء ،ما علیها من دیون

 .للشركة ةعملیة تزول الشخصیة المعنویال

 

 -المصفي -لشخصیة المعنویةا -تصفیةال -شخاصالأشركة : ةیالكلمات المفتاح

 .التشریع الجزائري -القسمة



 

  

Résumé 

Les entreprises de personnes sont considérées parmi les plus importantes 

vu leurs rôles considérables dans les activités économiques grâce à la facilité 

de leur fondation, elles sont parmi les petits projets qui ont connu un essor 

important. 

Elles se basent essentiellement dans leur naissance sur la considération 

individuelle entre les associés. Elles comportent une entreprise de solidarité, 

entreprise de partenariat simple et société en coentreprise. Vu que l'entreprise 

est une personne morale, elle passe par diverses étapes: fondation et 

dissolution ou autres. Elle connaît l'étape de la liquidation en vue du 

règlement des centres juridiques de l'entreprise qui, à son tour est classée 

grâce à sa personnalité morale. 

C'est le liquidateur qui s'occupe de la liquidation de l'entreprise selon le 

législateur qui lui a confié tous les pouvoirs et aussi tout ce qui en découle 

comme conséquence lors des dépassements de ses attributions. Après la 

liquidation de la dite entreprise et le remboursement de ses dettes, vient 

l'étape du partage de ses biens émanant des associés et par conséquent 

s'achève l'existence de la personnalité morale de l’entrprise. 

 

Mots clé: La société de personnes - La liquidation - La personnalité 

morale - Le liquidateur - Le partage - Le législateur algérien. 



  

Summary 

People companies are considered one of the most important 

companies due to their big and important role in the economic activities and 

this is due to the ease of their establishment, they are among the small 

projects that have known a significant growth. 

The people companies are formed on the personal consideration 

between the partners, this type includes a partnership company, a simple 

partnership company and a joint-venture company. Because the company is a 

legal person, it goes through a stage of foundation (formation) and liquidation 

(expiration) as the latter may take place for general reasons applied to all 

companies or for specific reasons for a type of companies; and when this is 

done, it enters the liquidation stage in order to settle the legal positions of the 

companies which in turn maintain its moral personality to the extent 

necessary for that stage. 

It is the liquidator who takes care of the liquidation of the company to 

whom the Algerian legislator has given all the powers and holds all the 

responsibility in case he violates his attributions. After completing the process 

of closing the liquidation and paying off its debts, the company enters the 

stage of dividing its remaining funds among the partners, and with the end of 

this process the legal personality of the company will disappear. 

 

Key words: people company - liquidation - moral personality - liquidator - 

division - the Algerian legislator. 
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